
وزارة التعليـــــــــــــم العالـــــــــــــــي و البحـــــــث العلمي
تبـــــــــــــــــــسةالعربي التبسي  جامعـــــــــــــة  

كلية الحقــــــــوق و العلوم السياسية  
قســـــــــــــم الحـــــــــــقوق

تخصــــــــــص: قـانون جنائــــــــــــــــــــــي

بــالموسومةالماسترشهادةنیلمتطلباتضمنمقدمةمذكرة

إشراف الأستاذة:ة:ـبــإعداد الطال

شارنــــــــــــــي نــــــــــــــــــــوال- لعـــــــــور شهينــــــــــــاز-

ة:ـــة المناقشــــاء لجنـــأعض

ةــــــــــــالصفالجامعة الأصليةالإسم و اللقب

رئيســــــــاجامعـــة تبســـةقريــــــدأ. 

مشرفــا و مقرراجامعـــة تبســـةشارني نـوالأ.  

عضــوا مناقشــاجامعـــة تبســـةشعـــــوةأ. 

2014/2015السنة الجامعیة: 

الحماية الجزائية للأصول





قدمــــــــةم

أ

ةــــــــمقدم
لقد عرفت المجتمعات بشكل عام العربیة منها والغربیة انتشار كبیرا للجرائم الواقعة ضد 

واقعة على سواء كانت–الاخرى المرتكبة الاصول ،سیما وان هذه الجرائم لیت كباقي الجرائم
فهي تحمل وقعا خطیرا على روابط الانسانیة بین افراد الاسرة الواحدة –الاشخاص او الاموال 

وتضحیة ومسؤولیة وغیرها من حیث تأثیرها النفسي الخاصة وان الاسرة هي امان وسكینة
تجعل مجتمع یتقبل ان تقع الجریمة فیه،من المعاني الاخرى التي لا

ائم ضد الأصول من اخطر الجرائم ضد الأشخاص فهي ونظرا لأهمیة الموضوع كون الجر 
تقع من جناة على أصولهم ، ناهیك عن كونها من أهم تجلیات العنف الأسري وأكثرها تأثیرا 

دفعني الى البحث في موضوع وهذا ماعلى استقرار الحیاة النفسیة والاجتماعیة  للأسر،
الجزائیة التي جسدها المشرع في مختلف الجرائم الواقعة ضد الأصول من خلال الحمایة 

.عقوبات والقوانین الأخرى ذات صلةالنصوص القانونیة التي تضمنها قانون ال
أما عن الدوافع الخاصة التي حفزتني لتناول بحث في موضوع تأثري الشدید عند التطرق 

بالحدیث بالداخل الوسط الذي أعیش فیه أو حتى في وسائل الإعلام.
ران الكریم والسنة الشریفة قد نظما كیان الأسرة من ابسط الجزئیات التعامل بین وان كان الق

اي دعا الرسول صلى االله علیه وسلم إلى اختیار الزوج -حتى قبل تكوینها أصلا–الافراد 
لزوجته والعكس والى اختیار اسم المولود انتهاء بالأف ،فان ذلك لم یكن هینا على المشرع 

نونیة لتنظیم هذه الأسرة .حینما وضع قواعد قا
في للأصولماهي حدود الحمایة الجزائیة :هيفان الاشكالیة التي یدور حولها الموضوع 

؟ظل التشریع العقابي
ولة متواضعة لتأكید على اإن الهدف من دراسة الموضوع الحمایة الجزائیة للأصول هو مح

تها على المجتمع لاسیما أن من خطورة الجرائم المرتكبة ضدهم من جهة والإشارة إلى خطور 
شأنها تدمیر الأسرة وقطع صلات الرحم  من جهة أخرى ، والاهم هو التطرق إلى أهم ما 

والردع الذي ضمنه تمكن المشرع من وضعه من قواعد قانونیة تحول دون وقوع هذه الجرائم
.للعقوبات المقررة على مرتكبیها



قدمــــــــةم

ب

:الدراسات السابقة 
ولكن  كان دراستهم وقد تم تناول الموضوع من قبل باحثین سبقوني في دراسة هذا البحث 

الجرائم بین الأصول -ونذكر منهم: موسى حسن المرادني للموضوع كجزئیة صغیرة 
اثر الروابط الأسریة على تطبیق القانون -محمد عبد الرؤوف محمود احمد، -والفروع

القرابة وأثرها على -عبد العزیز سلیمان الحوشان ، - المقارنةالجنائي والأنظمة القانونیة 
.-الجریمة والعقوبة (دراسة مقارنة بین الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي)

اما عن المنهج الذي اعتمدته في دراستي منهج التحلیلي من خلال تحلیل المواد علمیة 
فقهیة التي تطرقت لهذا الموضوع .القانونیة وبعض القرارات القضائیة ونصوص 

ومن الصعوبات التي اعترضت طریقي هي قلة المراجع المختصة وندرة البحوث العلمیة 
.الاكادیمیة التي تناولت هذا الموضوع وان وجدت فهي فقهیة أكثر منها قانونیة وعلمیة 

یمیة مقسمة إلى وترتیبا عما سبق بیانه سننجح بغیة دراسة موضوعنا إلى الاعتماد خطة أكاد
فصلین ،حیث تم تخصیص الفصل الأول للجرائم الماسة بشخص الأصول وقد قسمته إلى 
ثلاث مباحث ،درست في المبحث الأول جریمة القتل العمد ضد الأصول ،وفي المبحث 
الثاني جرائم الاعتداء العمدیة الماسة بسلامة الجسدیة للأصول أما في المبحث الثالث جرائم 

ضد الأصول .الأخلاقیة
أما الفصل الثاني :فقد تناولت فیه الجرائم الماسة بالذمة المالیة للأصول ،حیث خصصت 
المبحث الأول لجریمة السرقة وإخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمة ضد الأصول ،وفي 
الثاني درست جریمة النصب وخیانة الأمانة ضد الأصول، وثالث درست  جریمة عدم تقدیم 

النفقة .
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مقدمة الفصل:
على الحقوق الشخصیة للإنسان جرائم الاعتداء على شخص الأصول هي الجرائم التي تقع اعتداء 

سواء مست كیانه المادي أو كیانه المعنوي .فالمساس بالكیان المادي للأصول یتحقق عن ،عامة
في القتل طریق الاعتداء على أهم حقوق الإنسان قاطبة وهو حقه في الحیاة. حین یمتثل الاعتداء 

عن طریق الاعتداء الأصوللأحدكما یتحقق المساس بالكیان المادي .الذي ینهي حیاة الإنسان
المواد الضارة وإعطاءالجرح والضرب أفعالحین یتمثل الاعتداء في حقه في سلامة جسمه،على 

بل انه كذلك كیان معنوي لیس كیانا مادیا فحسب،الأصللكن .وسلامته الجسدیةالإنسانبصحة 
بقیمته الإنسانلان شعور للأصولبقدر ما یحمي الوجود المادي یحرص القانون على حمایته 

والمساس بالكیان المعنوي عن حرصه على حقه في الحیاة وسلامة الجسم .أهمیةیقل المعنویة لا
أفعاللذلك یجرم المشرع أخلاقهوإفسادعرضه الاعتداء علىیتحقق عن طریق الأصوللأحد

.الأصولضد الأخلاقوإفسادالاعتداء على العرض 
،وهي الاعتداء على الحق في الحیاة الأصولصور الاعتداء الماسة بشخص أهموندرس فیما یلي 

جرح الالذي به تتحقق جریمة القتل العمد ،والاعتداء على الحق في سلامة الجسم الذي یتخذ صورة 
بأفعال،والاعتداء على الحق في صیانة العرض الذي یتحقق المواد الضارة إعطاءأوالضرب أو

1لمحارم (زنا المحارم ) و اغتصاب ذات محرم .الفاحشة بین ذوي ا

یتعلق بجریمة القتل العمدي ،ویتعلق المبحث الأولالمبحث ثلاث مباحث،إلىقسم هذا الفصل لذا
المبحث الثالث فیتعلق أما، للأصولالثاني بجرائم الاعتداء العمدیة الواقعة على السلامة الجسدیة 

.الأصولضد الأخلاقیةبالجرائم 

عبد االله فتوح الشاذلي..ا8.ص2001المطبوعات الجامعیة .اسكندریة .مصر شرح قانون العقوبات القسم الخاص .دون طبعة. دار 1
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المبحث الأول :جریمة القتل العمد 
یتها وحالت تقلیلها عناذا جنایة القتل العمد أولت القوانین الوضعیة منذ أقدم العصور حتى یومنا ه

والحد من دائرتها وذلك بتشریع القوانین العقابیة لمواجهة العابثین والمستهینین بحیاة الأفراد بحزم وقوة 
ان جزاء للقتل العمد في كل الشرائع السماویة ومبدأ أقرته جمیع ویمكننا القول بان  القصاص ك

لحضارات ابتداء من ام متحضرا ولكل اكان بدائیاللأمم الغابرة ذلك أن لكل مجتمع سواء القوانین 
وانتهاء ا بالحضارة الإسلامیةافدین مرورا بالحضارة الرومانیة والحضارة العربیة حضارة بلاد الر 

بفعل إنسانحیاة إنهاءبأنه -بوجه عام -الذي یعرف الأوروبیة اهتمت القوانین بقضیة القتل العمد 
الظروف التي ویندرج تحت هذا التعریف العام صور متعددة تختلف فیما بینها بحسب،أخرإنسان

ومثال علي ذلك أن)1(ون مشدداكان هذا الظرف مخففا ویكإذافیكون مخففا تلازمه أو تقترن به،
)2(التشدید الأسبابالجاني وهذه الصلة هي سبب من أصولیكون الجني علیه من 

روح الأب أو الأم أو أي من الأصول إزهاقولقد عرف المشرع الجزائري قتل الأصول بأنه:
الشرعیین.

ولقد ،الوالدین أحدهما أو كلهماوفي هذه الدراسة نقصد به القتل الذي یمارس من طرف الأبناء علي 
موع الكلي للعینة بالمئة من المج4كشفت البیانات المس ابنه علي أن قتل الأصول بلغت نسبته 

)3(حقد الأبناء علي الوالدین وانتقام أولئك علي هؤلاء.ویرجع السبب الى

جریمة قتل لأركانسبق سنقسم هذا المبحث الى مطلبین المطلب الاول خصصناه على ماءوبنا
اما المطلب الثاني خصصناه للجزاء الذي یوقع على مرتكبها .بالأصولالعمد المرتكبة اضرارا 

علي عبد القادر القهواجي ،قانون عقوبات القسم الخاص ،جرائم الاعتداء على الانسان والمال ،دون طبعة ، دار الجامعیة ،مصر - 1
17،بدون تاریخ ،ص

العقوبات الخاص ،دون طبعة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان محمد زاكي ابو عامر ، سلیمان عبد المنعم ،قانون - 2
299،ص 2003

،دون طبعة ،دار الغربللنشر والتوزیع، -ذات محرم وواقعه اجتماعي–الطیب نوار ،جریمة القتل العمدي في المجتمع الجزائري - 3
،ص2004الجزائر ،



الفصل الأول :الجرائم الماسة بشخص الأصول

4

المطلب الأول :أركان الجریمة
اعة وبشاعة الإطلاق وتزداد فظىأخطرها علالجرائم وأفظعسلم به أن جریمة القتل تظل من من الم

وتدل بطریقة لا تقبل الشك من تمكن واستفحال الحقوق ،عندما ترتكب من أحد الفروع علي أصوله ،
لذلك لا یمكن ،لتنكر الفاعل لرابطة الدم التي تربطه بأبیه أو أمهإضافةوالجحود من نفسیة مقترفها.

توافر ركن صلة القرابة المباشرة بین الجاني إذاإلااعتبار جریمة قتل الأصول قائمة ومستوفیة 
)، حيإنسانأن یتم على(الأركان العامة لجریمة القتل وهي محل القتلإليبالإضافة،والمجني علیه

و ركز مادي وركن معنوي.
:ركن القرابة المباشرة (علاقة الأبوة الشرعیة)الأولالفرع 

جریمة قتل الأصول أن یتوفر عنصر وهو ما یسمى بعلاقة الأبوة أو البنوة بین القاتل یشترط لقیام 
یكون أنمثل في أن یكون القاتل فرع من فروع الضحیة مثل  أن یكون وهو عنصر یتمثل،والمقتول
المقتول أصلا من أصول القاتل مثل أن یكون یكون أني فأیضا.ویتمثل أبنائهماأواحدهو ابنه 

.أباءهاأو أمه أوجده أو جدته أو أحد أبوههو 
قة القائمة بین بنوة یجب أن تكون العلاجود هذا العنصر بشكل قانوني رسمي .هذا ولكي یتحقق و 

بطا بنسبه المقتول ومرتإليبحیث یكون نسب القاتل ممتدا المقتول علاقة شرعیة ثابتة.القاتل وأبوة 
وإذا وقع خلاف .بعدها من قانون الأسرةوما40ا في المادة النسب الوارد ذكرهوفقا لقواعد إثبات

أنكر المتهم مثلا وجود أیة المحكمة الجزائیة الناظرة في موضوع جریمة القتل وأمامحول النسب 
إثبات ذلك إنما یقع علي عاتق النیابة العامة بالدرجة الأولى إنعلاقة قربى بینه وبین الضحیة،

تفصل أنالمحكمة الجزائیة هذه الاختصاصإن من و بالدرجة الثانیة . ذوي حقوق الضحیة.وعلى
قاضي الأصل هو قاضي الدفع.بانالقاعدة القائلة إلياستنادافي هذا الدفع أو الإشكال 

إلا إذا كان القانون لا تعتبر دعوى مستأخرة ولا یتعین إحالة هذا الإشكال علي جهة قضائیة أخرى
تختص المحكمة أنقانون الإجراءات على 330وفي هذا المعنى نصت المادة .ذلك ینص على
ماها المتهم دفاعا عن نفسه،بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیالدعوى العامةأمامهاالمطروحة 

352المادة من3نفس المعنى الذي تضمنته الفقرة أیضاوهو لم ینص القانون على خلاف ذلك،
معا موضوع والفصل فیماالإلىى إلزام المحكمة بضم المسائل الفرعیة والدفوع التي نصت علجق.ا.
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1.بحكم واحد

الركن المادي الفرع الثاني:
مد ضد الأصول هو كل نشاط یقوم به الفرع یترتب علیه وفاة لركن المادي في الجریمة القتل العا

.الأصل كنتیجة مقصودة
عناصر ثلاثة هي:فالركن المادي في القتل یقوم علي 

الروح بالنسبة للمجني إزهاقنتیجة معینة في -3محل الجریمة .-2نشاط مادي یقع من الجاني-1
:فیما یليمنها كل عنصر وسنوجز الحدیث علىعلاقة سببیة بین النشاط والنتیجة،توافر -4علیه 

النشاط المادي:-1
لإحداثجابیة أو سلبیة من الجاني الواقعة ایتتطلب جریمة القتل حصول واقعة مادیة سواء كانت 

ن ما لم یترتب القتل أو التصمیم علیه لا قیمة له في نظر القانو إحداثالموت .  فبمجرد التفكیر في 
یستعمل أنفیستوي وسیلة معینة،أوبآلةولا یشترط أن یكون القتل على هذا التفكیر أیة واقعة مادیة،

أو بإلقاء المجني علیه في البحر،أو أن یقوم الجاني تیار كهربائیا ،أوحادة ،ألةأوسلاحا ناریا ،
ح سنبور الغاز السام في مسكنه أو بفتبوضع حشرة قاتلة في فراشه،أومن علو شاهق،بإلقائه

.بإحراقهأو الطعام أو الشراب ،س له السم فيأو یدفیخنقه،
ومثل ذلك الضرب ة غیر قاتلة بطبیعتها،لة المستعملولو كانت الوسیوتقع الجریمة أیضا حتى

،او بضرب ،أو بوخز بإبرة في القلب أو في المخأو استخدام أصابع الید في الخنق،بقبضة الید
أو غیر ذلك من الأفعال الایجابیة مادام الاعتداء وقع بقصد القتل ومادام هذا أو بحجر،بعصا،

لروح.إزهاق االنشاط قد حقق النتیجة وهي 
وقد یقع القتل بالترك أي العمل السلبي لكن بتوافر شرطان هما: 

.تزام قانونيلممتنع اأن یكون على-
2.للأمورأن یكون الامتناع هو السبب الذي احدث النتیجة بحسب المجرى العادي -

89.ص2002ة .الطبعة الثانیة .الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الجزائر .عبد العزیز سعد .الجرائم الواقعة على نظام الاسر .1
11.10. 9.ص2009نبیل صقر .الوسیط في جرائم الاشخاص .دون طبعة دار الهدى .عین ملیلة .الجزائر..2
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حي)إنسانمحل القتل (أن یتم القتل على -2
د الحیاة فلا یقع القتل بداهة علىقیعلیه علىمة القتل أن یكون المجني فترض جریالإنسان الحي: ت

النار مثلا لا یعد شروعا في بالإطلاقبل الراجح أن الاعتداء علیه .میت ولو جهل الجاني موته 
الجریمة.

ان المجني علیه كإذاولذلك فانه لا أهمیة لما جمعاء،الإنسانیةأو ،الإنسانوالقانون یحمي جنس 
ولا بحیویته أو عمره فتتوفر لا عبرة بسنه أو مركزه الاجتماعي،و أنثى.وطنیا أو أجنبیا ،ذكرا أو

.بالإعدامأو محكوم علیه ،الجریمة ولو كان المجني علیه مصابا بداء العضال سیفقده الحیاة حتما 
أي كل من ینتمي للجنس ،بالإنسانیةل یقصد به كل من یتصف الحي في جریمة القتوالإنسان

1البشري

:النتیجة -3
ذه النتیجة قد تتحقق اثر وهالروح.إزهاقالروح :النتیجة التي تم بوقوعها جریمة القتل هي إزهاق_

تحققت من اعتبار الفعل قتلا عمدا مادامت إنتحقیقها زمنا الا أن ذلك لا یمنع النشاط ،وقد یتراخى
كان الجاني قد إذاوقد قضي بأنه ثابتا،مادام قصد القتل والنتیجة قائمة،علاقة السببیة بین النشاط

نه یعد فإفي تجویف الرئة نتجت عنه الوفاة،طعن المجني علیه بسكین قاصدا قتله فأحدث به جرحا
.مستشفى لوان تكن الوفاة قد حصلت بعد علاج ثمانیة وخمسین یوما بامرتكبا جریمة القتل عمدا ،

بأن أوقف أو خاب أثره الروح:إزهاقإلىلم یصل و الإجراميد بدأ نشاطه كان الجاني قإذاأما
2.لأسباب لا دخل لإرادته فیها فإن الواقعة لا تعد قتلا وإنما تعد شروعا في قتل فقط 

علاقة السببیة:-4
وهو CAUSE،EFFETالروح علاقة سببیة بالمسبب إزهاقیجب أن یقوم بین نشاط الجاني و

LIEN.رابطة السببیة ما یقال له ب DE CAUSALITEه العلاقة تبدو واضحة إذا كان فعل .وهذ

دار الهدى .عین ملیلة نبیل صقر .الوسیط في جرائم الاشخاص .دون طبعة عبد المهیمن بكر القسم الخاص في قانون العقوبات  1.
12.11.10. 9.ص2009.الجزائر.

عبد المهیمن بكر القسم الخاص في قانون العقوبات .جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال .دون طبعة .دار النهضة العربیة 2
14.15.ص1970.مصر .



الفصل الأول :الجرائم الماسة بشخص الأصول

7

وفي هذه ه في موضع القلب فیقتله في الحال،كمن یطعن غیر النتیجة،إلىأدى بمفرده قدالجاني 
شخص الجاني.إلىلسببیة أكثر من إسناد الواقعة الصورة لا یتطلب قیام ا

تیجة واحدة ومن أمثلة ذلك أن یطلق نلكن الأمر یتعقد إذا تعددت العوامل المساهمة في إحداث 
یه مریضا بمرض یضاعف أثر ویكون المجني علفیصیبه في غیر مقتل،ا،عیار أخرشخص على

هل نسبت الوفاة ل المصاب في العنایة بنفسه فیموت،ویخطئ الطبیب في العلاج أو یهمالإصابة،
المجني علیه ومرضه السابق؟ لقد لقیت إهمالإلى الخطأ الطبیب؟ أم إلى؟أم الاعتداءفعل إلى

1فتعددت نظریاتهم في هذا الشأن وتشعبت.سببیة عنایة فائقة من رجال الفقه،مشكلة ال

أما المشرع الجزائري ومن خلال استقرائنا لبعض أحكام القضاء الجزائري أن القضاء الجزائري أخذ 
ة القتل العمد توفر ا یشترط لتحقیق جریمبنظریة السبب المباشر والفوري وهكذا قضت المحكمة العلی

بین نشاط الجاني ووفاة الجني علیه بحیث إذا تدخل عامل خارجي بین نشاط المتهم رابطة السببیة
القتل العمد في حق صاحب بندقیة وموت الضحیة انقطعت رابطة السببیة وهكذا لا تقوم جریمة 

في واقعة قتل الصغیر أخذها و استعمالهامر الذي سهل لأخیه لم یخفها في مكان امن الأصید.
2یه.سببا مباشرا في الوفاة المجني علعمد لأن عدم إخفاء السلاح وإن كان یعد إهمالا إلا أنه لم یكن

نستنتج أنه لتطبیق عقوبة الإعدام بخصوص جریمة قتل الأصول أن یتوفر الركن ،ومما سبق-
بفعل أمه أو جدته،أوبإزهاق روح أبیه أو جده وان علا ،الحفید أو الابنالمادي المتمثل في قیام 

أو سلبیا.،كان السلوك إیجابیا سواءالروح،إزهاقإلىالمؤدیة مباشرة من الأفعال
التام قد قصد به القتل ولكن النتیجة لم تتحقق فإن الفعل یعتبر شروعا في الاعتداءأما إذا كان فعل 

ذلك و إزهاق الروح.إلىل التام المقضي ة المقررة قانونا لفعل القتالقتل ویعاقب المتهم بنفس العقوب
3كلما كان سبب عدم تحقق النتیجة هو سبب أجنبي خارج عن إرادة المتهم. 

.36عبد المهیمن بكر .المرجع السابق.ص1
خاص والاموال .الجزء الاول .الطبعة الثالثة عشر .دار هومه .بوزریعة .الجزائر .احسن بوسقیعة الجرائم الواقعة على الاش2
. 21.ص2011.
88عبد العزیز سعد .المرجع السابق .ص3.
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الفرع الثالث :الركن المعنوي
تشترط جریمة القتل ضد الأصول توافر القصد الجنائي العام والخاص  

القصد الجنائي العام:-أ
ینطوي القصد الجنائي عام بجریمة قتل الأصول علي عنصرین هما العلم والإرادة 

نى وبمعركن المادي المكون للجریمة القتل.یجب أن یكون الجاني عالما بكافة عناصر الالعلم :: أولا
نسان هو المجني أنه یقوم بنشاط من شأنه أن یؤدي بحیاة الإیجب أن ینصرف علم الجاني إلىأخر

أخیرا یجب حي،إنسانإلي الإجراميأنه یوجه نشاطه إلىكما یجب أن ینصرف علمه أیضا علیه،
یتوقع الجاني حدوث الوفاة كنتیجة لفعله.إن
الركن انهیارمما یؤدي  إلي جراميلإالمتقدم ینهار احد عنصري القصد انتفى العلم بالمعنى اوإذا

.بأكملهالمعنوي 
إرادة الفعل المكون للركن المادي وإرادة تحقیق النتیجة -فیجب أن یتوافر لدى الفاعل:الإرادة: ثانیا

فعل الاعتداء ارتكابن یوجه إرادته إلي أمساءلته عن الجریمة القتل العمد،أن الفاعل یجبأي_
روح الإنسان.إزهاقالحیاة وأیضا إلى نتیجة هذا الفعل وهي على

إرادة الفاعل إلي بالانصرافالأصولم یتحقق في جریمة القتل ضدالعاوعلیه فإن القصد الجنائي 
أنه أن أن فعله من شو أصولهإتیان فعل القتل مع علمه بان محل الجریمة إنسان حي ألا وهو احد 

1العلم فإن القصد العام لا یقوم.أورادة فعل القتل إذا انتفت الإأمایترتب عنه وفاة أحد أصوله،

القصد الخاص:- ب
یكون هذا أنتوافر القصد العام وهو إزهاق الروح إنما یجب أیضا الأصولفلا یكفي في جنایة قتل 

یتمثل الجاني في صمیم شعوره الذاتي أنأي روح احد الأصول ،إزهاقفینصب على ،القصد محددا
ومن هنا وجب في هذا الظرف قتله.أرادعندما لمجني علیه،ووجدانه هذه الرابطة التي تصله با

أباهالذي قتل ŒDIPفلو أن شخصا مثل أودیب .مضاعفا أویكون قصد القتل مزدوجا أنالمشدد 
علیه جریمته إذن لفرضتالقضاء لیعاقب علىأماممثل -یقالإغر أساطیركما تروي -یعرفهأندون 

محمد سعید نمور .شرح قانون العقوبات القسم خاص الجرائم الواقعة على الأشخاص .الجزء الأول .الطبعة الأولى .دار الثقافة للنشر 1
.40.41.ص2008.والتوزیع 
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.لذي لم یكن یعرفه أصلااأبیهلأنه لم یكن یرید إزهاق روح د.العقوبة المقررة للقتل العم
والده أو والدته فأصابوقع الجاني في غلط في شخص المجني علیه أو خطأ في التصویب إذا أما

فلا سبیل للتشدید لان القصد المتوافر في عدو له.إصابةوهو لم یكن قاصدا ذلك بل كان یقصد 
هذه الحالة هو قصد إزهاق الروح لا قتل أحد الأصول.

ن أطلق النار لیقتل أباه فقتل أبالوضع ،ووقع الجاني في الغلط المعاكس،انعكسلكن ما القول إذا 
كم علیه بالإعدام؟م یكن یقصده؟ وهل تشدد عقوبته ویحهذا الشخص الغریب الذي ل

مة الفرنسي غارسون في هذا الأخذ برأي العلاإلىاغلب التشریعات الجزائیة تمیل الملاحظ أن 
شخصا غریبا وقتله لغلط في الشخص فأصابأصولهالجاني الذي قصد قتل احد أنبحیث الصدد.

مشدد ولا سبیل للأخذ بالظرف القب بالعقوبة المقررة للقتل العمد،لخطأ في التصویب إنما یعاأو
ي عة علوبهذا تنطوي هذه الواقعة علي جریمتین جریمة القتل العمد الواقالناجم عن القرابة المباشرة.

الخائبة التي كان الجاني وهي الجریمة ،الأبیمة الشروع في قتل وجر الشخص الغریب المجني علیه،
.الأصلتحقیقها في إلىیهدف 

قوبة المحددة للقتل العمد على الجاني الذي یطلق النار علىمبادئ العدالة توجب تشدید العأنإلا 
1أبیه مثلا فیخطئه ویقتل سواه.

الجزاء المطلب الثاني :
الواحدة الأسرةأفرادولقداسة الرابطة القرابة التي تربط بین الأصولل ضد تونظرا لخطورة جریمة الق

عقوبات أصلیة وعقوبات الأصولقتل على مرتكب جریمة طبق وضع المشرع ترسانة قانونیة كاملة ت
تكمیلیة.
:العقوبات الأصلیة الأولالفرع 

الأم أو أي تل الأصول هو إزهاق روح الأب أو ق"العقوبات الجزائريمن قانون 258تنص المادة 
یعاقب "تشدید العقوبة بقوله :من نفس القانون على261/2كما نص المادة"،من الأصول الشرعیین

."أو قتل الأصولأو القتل بالتسمیم،،اغتیالاالقتل بالإعدام كل من ارتكب 

تلمالك حوریة .الظروف المشددة والمخففة في جنایة القتل العمد واثرها على المسؤولیة الجنائیة .رسالة مقدمة لنیل الماجستیر. فرع 1
37.36.ص1979علوم جنائیة .سنة 
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ریمة أي بالنسبة محل الجشدد العقوبة بالنظر إلى الجزائري قدومن هاتین المادتین یتبین أن المشرع 
شخصیة المجني علیه باعتباره أصلا للجاني.إلى

أنهاالشرعیین ومعنى ذلك الأصولأي من الأم أوأو الأبإزهاق روح وتلك النصوص قاصرة على 
الأب على سواء،جرائم قتل أب الأب أو أم تطبق في حالات إزهاق روح الأصول إن علو أي في 

لأنهم أصول شرعیون.
ولا ،الأقاربأولاد العم أو غیرهم من أوالأخوات أوالإخوةتنطبق على قتل وبمفهوم المخالفة لا

ن .مما هو جدیر یلیسوا من الأصول الشرعیلأنهمالأبقتل الزوج الأم أو زوجة تنطبق أیضا على
قانون 282في المادة ة أن المشرع إمعانا منه في تغلیط العقاب في قتل الأصول قد نص بالملاحظ

قاتل الأصول من أي عذر قانوني یخفف عقوبته.استفادةعدم العقوبات على
والإثارة في حالة وقوع ضرب شدید أو عنف الجسیم الاستفزازومعنى ذلك انه لا یستفید من عذر 

قانون العقوبات 283و277ین ذلك العذر الذي نصت علیه المادتان علیه من أحد أصوله الشرعی
الحبس إلىعمد في حالة دفع الضرب الشدید تلك النصوص التي یترتب علیها تخفیض عقوبة القتل ال

1دلا من السجن المؤبد أو الإعدام.خمس سنوات بمن سنة إلى

فإنه من الجائز أن یستفید وكما سبق بیانه،،المخففةإذا كان الجاني لا یستفید من الأعذار القانونیة و 
2ق العقوبات.53من الأعذار القضائیة المخففة المنصوص علیها في المادة 

قضت محكمة جنایات الجزائر في 1978/12/30كما هو الحال في الحكم التالي :حیث انه بتاریخ 
بعد استعمال 261و258للمادتین على المتهم طبقا بالسجن لمدة عشر سنوات23القضیة رقم 
إلىخطیرة نتیجة طعنه بسكین وبعد نقله اصاب والده بجروح77/4/29بتاریخ لأنهالرأفة معه 

مة أن المجني علیه اعتدى على والدة المتهم قبل الحادث ت للمحكمتأثرا بجراحه .وثبالمستشفى توفي 
إلىبالإضافةارتكاب الحادث إلىدفعه و الأخیرأثارمما إصاباتبعدة وأصابهابالضرب بمنجل 

بالضرب .أحیاناویعتدي علیهم بالإیذاءعائلته عاطى المسكرات ویهددأن المجني علیه كان یت

.41.40.ص1988یة .الجزائر .اسحاق ابراهیم منصور .شرح قانون العقوبات الجزائري .الطبعة الثانیة .دیوان المطبوعات الجامع1
.34احسن بوسقیعة .المرجع السابق .ص2



الفصل الأول :الجرائم الماسة بشخص الأصول

11

ومن خلال النصوص السابقة مجتمعة یظهر لنا أن التشدید فيالحكمة من التشدید :-
یتجرد من أصولهقتل احد علىإذ من یقوم ائم مناطه صلات الرحم أو القرابة،هذه الجر 

بین ما-التي تقومأو البنوةالأبوةة وهي رابطأسریةرابطة أقدسویهدم عاطفة البنوة
من یقدم على هذا العمل أناس بالأمن فضلا عن والإحسعلى التكاتف والتعاضد -تقوم

ساسها أعتبر اللبنة الأولى التي یقوم علىوض كیان الأسرة في أهم علاقاتها والتي تیق
1.إعدام إلىا بتشدید العقوبة علیه ورفعها المجتمع ومن ثم كان خلیق

قتل (المحكمة العلیا اقتضتمع الملاحظة أن صلة القرابة هي عنصر من عناصر الجریمة وبهذا 
2.)صلة القرابة لا تعتبر ظرفا مشددا هو عنصر من عناصر الجریمةالأصول

لة الرحم والقرابة خاصة صلة الابن  بأبویه،مناطها صالمشرع الجزائري،كمة التي توخاها والح-
فإذا تنكر الفرع لحیاة،الأصل هو علة وجود الفرع في الأنوجود للفرع لولا وجود الأصل.لاإذ

حین سولت له نفسه قتل أصله عمدا.الاعترافطرت علیه الخسة والدناءة وعدم وسیلأصله،
ما بین القاتل الأبویةة یستنبط الظرف المشدد من العلاققتلا عمدیا مشددا،الأصول،لذلك یعتبر قتل 

أو الأم الشرعیین،الأببالقتل من قانون العقوبات قتل الأصول ، 258المادة وتصف والضحیة،
من عنصرین:الأصولوتتكون جنایة قتل من الأصول الشرعیین،لأيأو

یةقتل عمدي بجمیع عناصره القانون-أ
لعلاقة الأبویة ما بین القاتل والضحیةا-ب

القتل العمدي:-أ
، لا یمكن أن تتكون إلا إذا وجد بأن جنایة قتل الأصولCARRARAیرى الفقیه الإیطالي كرارا 

فالفقه لكن هذا الرأي بقي منعزلا وهجره الفقه الحدیث،لي القتل العمدي ظرف سبق الإصرار،ضافة إإ
بسبق الإصرار من عدمه ،بل اقترافهاتكون الجریمة بغض النظر عن ت-أنه:والقضاء متفقان على

وبما أن سبق الإصرار أو الترصد وجارسون،هذا الرأي الفقیهان قاروومنفي حالة الغضب،حتىو
ل محكمة الجنایات حول هذه داعي لطرح أسئلة من قبفإنه لامكن لهما التأثیر في العقوبة،یلا

. 141علي عبد القادر القهوجي.المرجع السابق .ص .1
362نبیل صقر .المرجع السابق .ص.2
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1ذا ما طرحت حول سبق الإصرار أو الترصد.تكون الأسئلة باطلة إانه لاغیر النقاط،

العلاقة الأبویة:- ب
."قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعیین"ع :-ق258تنص المادة 

طبیعیا ا طفلا تشترط رابطة شرعیة بین القاتل والضحیة وبالتالي لو فرضن(كورة وعلیه فإن المادة مذ
ولیس على أساس قتل الأصول،قتل البسیط،أساس الیقتل أباه الطبیعي ،فلا یمكن متابعته إلا على

والمقصود بالأصول الأب والسنة.لشرعیة بینهما وهو عقد الزواج على الفرض الرابطة الانعداموذلك 
ن علوا .إ والأم والجد والجدة و 

شرط له أبوانالدینیة یعتبران بسیط وإن كانا من الزاویة أساس القتل القاتل أبوي زوجته یعاقب على
ترى في قتل ق.ع.ف،299وعلیه فإن المادة معي الفرنسي،نظام القفي الرابطة الشرعیة لا یوجد 

الشرعیین الأبوینكقتل الأصولقتلADOPTIFSو المتبنیین NATURELSالطبیعیینالأبوین
به متى وجدت قرائن تثبت اعترافولم یقع طفل طبیعي أباه الطبیعي یعاقب بإعدام حتىفلو قتل،

العكس.
یكتفي فیه بثلاثة و SUIS_GENERISومن الفقهاء من یرى في قتل الأصول قتلا من نوع خاص

الرابطة في منهم من یرى ركن معنوي و یتمثل في قتل الأصول،ركن ماديركن شرعي،أركان:
ركن شرعي(مادة قانونیة) ركن مادي (إحداث الموت) ركنا تأسیسیا فیشترط فیه أربعة أركان:الشرعیة 

ركن معنوي(القصد الجنائي) وركن الرابطة الشرعیة.،
:كقتل الأصول فمن یقول ة،إن الفائدة من هذین الرأیین تكمن في طرح الأسئلة أمام المحكمة الجنائی

هل قام فلان بقتل أصوله؟ ومن مثاله:.ثة یكتفي بطرح سؤال واحدة بتوافر أركانها الثلاجنایة متكامل
نا؟ السؤال هل قتل فلان فلاالسؤال الأول،لأصول ظرف مشدد یشترط طرح سؤالین،یقول :قتل ا

.بن شرعي للمقتول؟الثاني :هل القاتل ا
جوهریا.یشكل عیبا طرح السؤالین لاغیر أن الحل الأول،اختارالقضاء في فرنسا 

المحكمة المدنیة إلىالاختصاصدة العامة التي تعطي ن مسالة الرابطة الشرعیة وعلى خلاف القاعإ
من الاتهامغرفة ق ولاتمنع المحكمة الجزائیة ولا قاضي التحقیللنظر في قضایا الحالة المدنیة لا

.31.30.ص2000بن شیخ لحسین .مذكرات في القانون الجزائي الخاص .دون طبعة .دار هومه لنشر والتوزیع .الجزائر .1
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أمام القاضي فINCIDEMMENTإذا أثیرت عرضا وبصفة ثانویة هذا في صورة ماالفصل فیها،
القاضي إلىاختصاصأصلها ویعطي إلىتعود الجزائي أما إن طرحت في الأصل فإن القاعدة

1المدني للبث فیها.

:الأصولحكم الغلط في شخص المجني علیه من ـ
والإعدام عقوبة عادلة بالنسبة لمن ،هو أن قتل الأصول جریمة ضد الطبیعة،المفروغ منهالشيءو

و أن جریمة قتل الأصل هي بعینها أو أنانیة أو لسبب أخلاقي ،هذا بشيءا طمعیقتل أحد أصوله
فعوله یفعل مصفة الأصل فهي مجرد ظرف مشدد لاأماجریمة القتل بصفة عامة والأركان عینها.

ي شخصیته فإن غلط فالذي یقصده بالقتل هو أحد أصوله ،ص خحیث یحیط الجاني علما بأن الشإلا
في أنه خصمه،شدد إذا قتل الجاني أباه ظنا منه،وعلیه ینتفي الظرف المون متعینا،یكفالتشدید لا

بالعكس من ذلك تماما إذا م یتوافر لدیه سبق الإصرار،له الحالات لا یحكم بإعدام الجاني ماهذ
وینتج أثره من حیث یتوافر الظرف المشدد في هذه الحالة قصد الجاني قتل إیاه فقتل شخصا سواه،

2الحكم بإعدام .

:الأصولالاشتراك في قتل -
علىإلاوعلیه یعد هذا الظرف من الظروف الشخصیة اللصیقة بشخص الجاني لذلك فهولا یسري 

ع جزائري وبالتالي فإن من یشترك في جریمة قتل ق.44وذلك طبقا للمادة متوافر فیه.الشخص ال
عبارة وبتوافر صلة القرابة بینه وبین المجني علیه.تطبق علیه العقوبة المشددة وذلك لعدم الأصول لا

.فالتشدید فهذه الحالة مقتصر على الفاعل فقط لتوافر هذه الصفة الفرع الصفةأخرى عدم توافر 
كما سبق القول .

شریك یعاقب بالعقوبة المشددة ن هذا الریكا والشخص الأخر فاعلا أصلیا فإأما إذا كان هذا الفرع ش
وهذا ما یتماشى مع العدالة كما یتماشى أیضا مع یعاقب بالعقوبة البسیطة.الأصليل الفاعبینما

دردوس المكي .القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري .الجزء الاول .دون طبعة .دیوان المطبوعات الجامعیة .قسنطینة 1
158.157ص.2005.الجزائر.

فخري عبد الرزاق الحدیثي .خالد حمیدي الزعبي .شرح قانون العقوبات القسم الخاص . الجرائم الواقعة على الأشخاص .الطبعة 2
.72.ص2009.دار الثقافة للنشر والتوزیع .عمان .الاردن .الأولى
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أما الطفل دون الثامنة عشرة من العمر الذي،1المشرع الجزائريالتجریم الذاتي یعتنقه استقلالدأ مب
الأكثر.سنة على20إلى الحبس لمدة یشارك في قتل أبیه فلا یتعرض إلا

:العقوبات التكمیلیةالفرع الثاني
جریمة قانون عقوبات ،نطبق على261یها في المادة العقوبات الأصلیة المنصوص علإلىإضافة 

2006المعدلة بموجب قانون 9نفس العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة الأصولقتل 
.ما اختیاریةالتكمیلیة تكون إما إلزامیة إوالعقوبات 

وهي ثلاثة :كمیلیة الإلزامیةالعقوبات الت-1
في البند رقم 9نصت المادة :من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیةأكثرالحرمان من حق أو -أ
المستحدثة 1مكرر 9ددت المادة عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وحعلى2
:فيمضمون هذه الحقوق وتتمثل 2006في ر تعدیل قانون العقوبات إث
.الانتخابیةسقاط العهدة ائف والمناصب العمومیة أو الإالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظ-
والترشح ومن حمل أي وسام الانتخابلحرمان من حق ا-
أو خبیر أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام القضاء عدم الأهلیة لتولي مهام مساعد محلف-

.الاستدلالسبیل إلا على
ؤسسة و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مأ،وفي التدریس ،الأسلحةالحرمان من الحق في حمل -

للتعلیم بصفة أستاذ أو مدرس أو ناظر.
بمهام الوصي أو المقدم.للاضطلاعالأهلیةعدم -
یة كلها أو بعضها.سقوط حقوق الولا-

ة الحرمان بعشر سنوات وتكون مدوبة في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، تأمر المحكمة وجوبا بهذه العق
تسري من یوم إنقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه.علي الأكثر،

ان العقوبات وهي عقوبة تكمیلیة كانت موجودة في قانون العقوبات تحت عنو الحجز القانوني:- ب
التبعیة.

مكرر المستحدثة 9فیما نصت المادة على عقوبة الحجز القانوني ،1في البند رقم 9نصت المادة 
.37ص، المرجع السابق ، تلمالك حوریة 1
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ئیة تأمر المحكمة وجوبا ، على أنه في حالة الحكم بعقوبة جنا2006ثر تعدیل قانون العقوبات في إ
.بالحجز القانوني

یتمثل الحجز القانوني في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة 
طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجز القضائي .أموالهوتبعا لذلك تدار .الأصلیة

المصادرة الجزئیة للأموال:-ج
مر المحكمة بمصادرة الأشیاء تأ،جنایةلارتكابأنه في حالة الإدانة على1مكرر15نصت المادة 

كذلك الهبات أو المنافع جریمة أو التي تحصلت منها.ملت أو كانت ستستعمل في تنفیذ الالتي استع
مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة.لمكافحة مرتكب الجریمة،استعملتالتي الأخرى

:الاختیاریةالعقوبات التكمیلیة -2
الجاني یجوز للجهات القضائیة الحكم على الإلزامیة سالفة الذكر،تكمیلیة العقوبات الوعلاوة على

والمنع من ممارسة ،والمنع من الإقامةقامة،الاختیاریة المتمثلة في :تحدید الإالتكمیلیة بالعقوبات
بطاقات استعمالشیكات أو والحظر من إصدار الئیا أو مؤقتا،ؤسسة نهاإغلاق المو مهنة أو نشاط.

مع المنع من إلغاؤهاقصاء من الصفقات العمومیة وسحب أو توقیف رخصة السیاقة أو والإالدفع،
سنوات 10لا تتجاوز ةوتكون هذه العقوبات لمد.جواز السفر ،و سحب ،رخصة جدیدةاستصدار

)سنوات. 5وسحب جواز السفر التي مدتها لا تتجاوز السیاقةعدا تعلیق أو سحب رخصة (
الفترة الأمنیة: _

10تساوي أو تفوق أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتهامكرر على276المادةنصت
فترة أمنیة مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها بقوة القانون،سنوات نطبق على المحكوم علیه،

.سنة في حالة الحكم بالسجن المِؤبد15وتكون مدتها 
المستحدثة في قانون العقوبات اثر تعدیله في رر،مك60ادة والفترة الأمنیة كما هي معرفة في الم

لتوقیف المؤقت لتطبق العقوبة یقصد بها حرمان المحكوم علیه من تدابیر إجازة الخروج وا،2006
1صفیة.نوالوضع في الورشات الخارجیة والوضع في البیئة المفتوحة والحریة الفراج المشروط والإ

.27.28.29احسن بوسقیعة .المرجع السابق .ص1
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التركة :_حرمان الجاني في حقه في 
أیضاوالتكمیلیة المقررة قانونا لمرتكب جریمة قتل الأصول تطبق علیه الأصلیةعقوبات وزیادة على 

سلامیة والتي من بینها وأقرتها القوانین الوضعیة في البلاد الإالشریعة الإسلامیة اعتمدتهاعقوبات 
لبة التي ورد النص علیها في المادة قانون الأسرة الجزائري هي تلك العقوبات المادیة ذات الطبیعة السا

ل في حرمان شخص من حقه في التركة،من قانون الأسرة وهي عقوبة مالیة غیر مباشرة تتمث135
.یراث كما ثبت أن هذا الشخص قد قتل مورثه عمدا وعدوانامومنعه من أخذ نصیبه من ال

یرثهم بعد الوفاة وكان هذا القتل مقصودا ذا قتل شخص أباه أو أمه أي الذین یمكن أن وهذا یعني أنه إ
وعدواني لا یشكل خطأ ولا دفاعا عن النفس فإن مثل هذا القاتل سیعاقب اوناتجا عن فعل متعمد

قول.نبحرمانه من التمتع بحقه في تركة المورث الم
شریكا ذا كان هذا الشخص هو المدیر والمنفذ وحده لجریمة القتل أو كان وذلك بقطع النظر عن كون إ

ة ویعتبر الورثد یناله من قسمه التركة على ففي كلتي الحالتین یعاقب بحرمانه مما ق.اقترافهافقط في 
.الأسرةمن قانون 135لم یولد وذلك تطبیقا لنص المادة وكأنه

خلال ودون عدوان في حادث سیرأودون قصد الخطأمثلا بطریق أصولهاحد الابنأما إذا قتل 
إن فقصد النتیجة،ولا قصد الفعل فیها فرشابه ذلك من حالات التي لا یتو أو ماطرابات عارمةاض

التركة التي تركها مورثه معاقبة القاتل بحرمانه من نصیبه في یؤدي حتما إلىمثل هذا القتل لا
لجریمة معینة.ارتكابأثبت لما ینص علیه قانون العقوبات إذیعاقب وفقاأنولو أنه یمكن المقتول،

یجوز حقه في التركة لارمان المتهم القاتل من الحصول على ما ینبغي أن نلاحظه هنا فهو أن حأما
من اختصاصهاظرة في الجریمة القتل وذلك لعدم یصدر به حكم من الجهة القضائیة الجزائیة الناأن

ة أو تبعیة من الحرمان من التركة كعقوبة تكمیلیبقب جهة ولعدم وجود نص في قانون العقوبات یعا
الوراث إلىوإسنادهابمجرد ثبوت جریمة القتل إنما هو حرمان شرعي وقانوني ینشأ.أخرىجهة 

ادر من الجهات القضائیة المدنیة تأكیده بحكم صیحتاج فقط إلىأنویمكن المتهم ثم إدانته بها.
1ذا وقع نزاع في ذلك.إ

91.90عبد العزیز سعد .المرجع السابق .ص.1
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الواقعة على السلامة الجسدیة للأصولالعمدیة الاعتداءجرائم المبحث الثاني:
ولكن المشرع ،نسان الحيه ینطوي على مساس بحق الحیاة للإمر بنا أن المشرع قد جرم القتل لأن

الجنائي لم یقف عند هذا الحد بل جرم أیضا الضرب والجرح إعطاء المواد الضارة لأنها تنطوي على 
وأساساجتماعیةالمصلحة على اعتداءالمصلحة ذاتیة للفرد وفي نفس الوقت تمثل على اعتداء

ذلك أن مصلحة المجتمع تتمثل في المحافظة على سلامة أجسام أفراده حتى یتمكن كل منهم من 
على خیر وجه.الاجتماعیةالنهوض بوظیفته 

الاعتداءرد سواء كان ذلك على حق سلامة الجسم للفالاعتداءلذا حرصت التشریعات على تجریم 
أما المشرع الجزائري فقد نص على جرائم و ضررا ناتجا من إعطاء مادة ضارة،ضربا أو جرحا أ

كن هذه الجرائم قد تقترن بظروف ق.ع ،ل276إلى 264ان نوعها في المواد ذاء العمدي أیا كیالإ
قد شدد العقوبة على جمیع فنجد أن المشرع،مشددة كظرف صفة المجني علیه أن یكون أحد الأصول

كانت ضربا أو جرحا ضد الأصول المنصوص علیها ،سواءصور العنف المرتكبة ضد الأصول 
276ول المنصوص علیها في المادة ع وإعطاء المواد الضارة بصحة الأصق.267في المادة 

لجزاء المترتب أركان هذه الجرائم واإلىع وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث الذي سنتطرق فیه ق.
وذلك وفقا التقسیم التالي للمبحث :حیث سندرس في المطلب الأول أركان جرائم الاعتداء علیها.

العمدیة الواقعة على السلامة الجسدیة للأصول ،وندرس الجزاء المترتب علیه في المطلب الثاني .
الماسة بالسلامة الجسدیة للأصولأركان الجرائم المطلب الأول:

تشترك الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة للأصول والمتمثلة في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد 
عتداء والركن یث محل الاشروط قیام الوقائع الإجرامیة من حالأخرى في الاعتداءاتضارة مع جمیع 

لقیام كل واقعة المادي والركن المعنوي وإلى جانب الأركان والشروط العامة التي یتطلبها القانون 
علي الاعتداءأخر یتعلق بجرائم ع ضرورة توفر عنصرق.276و267إجرامیة تشترط المواد 

وبعبارة أكثر دقة ووضوحا یجب أن یكون الجاني صول ألا وهو عنصر الأبوة الشرعیة،السلف والأ
شرعیا للمجني علیه.ابنا
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:ركن توفر علاقة الأبوة الشرعیةالأولالفرع 
267تشترط المادة مة التي یتطلبها القانون لقیام كل الجرائم،على العناصر أو الأركان العازیادة 

الأصول هو عنصر الأبوة الشرعیة.عتداء علىبالنسبة الى جریمة الاأخرر عنصر ضرورة توف
أن تتحقق مة،الجریهذه جانب العنصرین المادي والمعنوي المطلوبین في یعني انه یجب إلىوذلك 

لعلاقة الشرعیة بین المعتدي والمعتدى علیه.ا
لاابنا شرعیا للشخص المعتدى علیه أن یكون الشخص المعتدي یجب ،وبعبارة أكثر وضوحا ودقة

إلى الابنكما یجب أن یمتد النسب الشرعي من ولا زواج باطل.بنه من الزنا،إولا ولا كفیله،ربیبه 
فإنه ،عنصر النسب الشرعي بین المعتدي والمعتدى علیهوإذا تختلف الأب إلى الجد دون تقطع،

ویستحیل متابعة الجاني بتهمة إحداث جرح وضربفي قیام أركان الجریمة.اختلافسیحصل 
مكن متابعته ومعاقبته وفقا لأحكام المادة نما یوإ واعطاء المواد الضارة  ضد والدیه الشرعیین.

وحسب الأحوال.ق.ع264
أمام المحكمة قیام علاقة الأبوة أو البنوة الشرعیة ودفع بأنه أجنبي من المتعدى علیه وإذا أنكر المتهم 

الجزائیة ن المحكمة لا تستطیع أن تفصل في موضوع الدعوىفا،لا تجمعه به صلة نسب شرعي أبداو 
علاقة إلا بعد الفصل في الدفع المقدم إلیها من المتهم والمتعلق بنفي عنصر العامة المطروحة علیها،

یجب على الضحیة وعلى وكیل ،وفي مثل هذا الحالالأبوة الشرعیة بین المتعدي والمعتدى علیه.
وإلا فلاوجود هذه العلاقة أو الرابطة الشرعیة.لإثباتالنیابة العامة أن یتعاونا معا الجمهوریة ممثل 

.هذه الجرائمبالخاص تجریم والعقاب لى الالتي نص فیها ع275المادة و267مجال لتطبیق المادة 
الركن الماديالفرع الثاني: 

سلبي) یترتب علیه المساس بسلامة الجسم اویتمثل الركن المادي في كل سلوك إجرامي (إیجابي
ونتیجة ومحل اعتداء.إلى عناصر ثلاثة: سلوك،وهو یتحلل وفقا للقواعد العامة أحد الأصول.

بینهما وسنتكلم عن هذه العناصر تباعا.وتوافر العلاقة السببیة 
لكي یبین مدى كفایتها ء التي نص علیها المشرع الجزائري،نتناول هنا صور الإیذاالسلوك:-1

رها في ونبحث الشروط العامة الواجب توافجنائیة لجوانب سلامة جسم الأصول ،لتحقیق الحمایة ال
لبي تتحقق به جریمة الإیذاء العمدي من عدمه.وما إذا كان السلوك السالسلوك حتى یعتبر اعتداء،
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صور السلوك:_
ذه الصور بقوله: كل من قانون العقوبات على بعض ه267/1نص المشرع الجزائري في المادة 

أو ضربا بوالدیه الشرعیین أو غیرهما من أصوله الشرعیین یعاقب كما یلي... جرحاأحدث عمدا 
رتكب الجنح والجنایات إذا االصور أخرى للسلوك بقوله:لى ع عق.276/1كما نص في المادة 

.أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجین أو من یرث المجني علیه أو أخد 2751المعینة في المادة 
الأشخاص الذین لهم سلطة علیه أو ممن یتولون رعایته فتكون العقوبة... و من هذین النصین یتبین 

د الإیذاء العمدي هي: الجرح أو الضرب ضد الأصول أو إعطاء أن صور السلوك الجرم في الموا
و المقصود بكل صورة من صور الجرح هأیة مادة ضارة بصحة الأصول لذا علینا أن نوضح ما

یلي:والضرب وإعطاء المواد الضارة وسنوجز الحدیث عن كل منهما في ما
ب وإعطاء مواد الضارة بالصحة أن نوضح ما هو المقصود بكل من صور الجرح والضر الآنوعلینا 

:2یليوأعمال العنف والتعدي الأخرى وسنوجز الحدیث عن كل منها في ما
اء الجسم الخارجي ویترك أثرا ظاهرا على جسم الإنسان وهو كل شق أو قطع یشق غشالجرح:-أ

آلةأهمیة للوسیلة المستعملة التي سببت هذا الجرح فقد تكون تمزق أنسجة الجسم ولاإلىویؤدي 
أو في الخدش وتشویه الوجهالأظافراستعمالأو واخزة أو العض بالأسنان أو راضهقاطعة أو 

بواسطة حیوان یصیب المجني علیه بجروح أو الحرق أو الكسر أو الرضوض أو تورم الجسم فهذه 
ح ویعرف الجرح أیضا أنه كل مساس بأنسجة الجسم بصورة تؤدي الأفعال كلها تعتبر من قبیل الجرو 

3لداخل أو الخارج.اتمزیقها من إلى

دینار كل من سبب للغیر مرضا 100000الى 20000ق.ع "یعاقب بالحبس من شهرین الى ثلاثة سنوات وبغرامة من 275المادة 
او عجزا عن العمل الشخصي وذلك بان اعطاه عمدا او بأیة طریقة كانت وبدون قصد احداث الوفاة مواد ضارة بالصحة .واذا نتج 
عنها مرض او عجز عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر یوما فتكون العقوبة الحبس من سنتین الى خمس سنوات . ویجوز علاوة 

والمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى 14ى ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة عل
خمس سنوات على الاكثر .واذا ادت الموا المعطاة الى مرض یستحیل برؤه او عجز استعمال عضو ا والى عاهة مستدیمة فتكون 

ات الى عشرین سنة .واذا ادت الى الوفاة دون قصد احداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من العقوبة السجن المؤقت من عشر سنو 
عشر سنوات الى عشرین سنة .

اسحاق ابراهیم منصور .المرجع السابق .ص2
79.ص2001بعة الاولى .دار الثقافة .عمان ،الاردن .محمد احمد مشهداني .شرح قانون العقوبات القسم الخاص .الط.3
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یلزم في الضرب أن یحدث في المجني لافهو كل تأثیر یقع على الجسم الإنسان والضرب:- ب
،فیعاقب أن یكون على درجة ما من الجسامة كما لا یشترط أو جروحا أو یستوجب علاجا،أثراعلیه 
الضرب مهما كان بسیطا.على

وقد یقع ،وقد یقع الضرب بأداة راضة كالعصا أو الحجر،وضربة واحدة تكفي لتكون الركن المادي
ویدخل في ذلك أیضا أو بالطم بالكف،الضرب على الجسم الجني علیه بقبضة الید أو بالركل بالقدم 

والصدم والجذب العنیف.غط على الأعضاءالض
بحیث ء مادة ضارة في حكم الجرح والضرب،إعتبر المشرع الجزائري إعطاء مواد ضارة:إعطا-ج

عجز وقتي عن إلىضارة تؤديیتوافر الركن المادي في هذه الجریمة بتناول المجني علیه مادة 
ارتباك و والمادة الضارة هي التي تؤدي إلى،عنها مرضأو ینشأأیامالعمل لمدة تزید على عشرة 

صورة یجب أن تكون المادة الخلایا وأعضاء الجسم ووظائفها وحتى تتم الجریمة على هذه الاضطراب
1أو عجز وقتي عن العمل حتى یعاقب علیها القانون.التي أعطیت قد نشأ عنها فعلا مرض،

ء الضارة من أن تحدث تأثیرها السيأما عن الإعطاء فیتحقق بكل فعل یأتیه الجاني یمكن به المادة
لحق أو طریق الإبتلاع أو الإستنشاق أو تناولها المجني علیه عن سواء یعلى أجهزة الجسم،

ویستوي في نظر القانون أن یتم تناول المجني ،و مساس الجلد أو بأیة وسیلة أخرى،أالامتصاص
وقد یكون المجني ،علیه للمادة الضارة بفعل الجاني مباشرة أو بواسطة شخص اخر سخره الجاني

بأنها دواء ناجح في علاج یاه قدم لأحد أصوله مادة ضارة موهما إكما في حالة من ی،علیه نفسه
والعبرة في تحدید تأثیر المادة الضارة دقه المریض ویتعاطى المادة بنفسه،فیصمرض یشكو منه ،

عقب تناولها لا الأثر الوقتي فقد تحدث المادة وإنما یكون بالنظر الى الأثر النهائي لها ،،على صحة
كل الظروف تراعي ویجب أنحیة أكیدة فلا تعتبر ضارة.بعض التعب ولكنها تنتهي بفائدة ص

من المجني علیه وحالته الصحیة وكمیة المادة ونوعها ویستوي كالواقعیة التي أعطیت فیها المادة،
2و صلبة أو غازیة.المادة أن تكون ذات طبیعة سائلة أفي 

محمد صبحي نجم .شرح قانون العقوبات القسم الخاص .الطبعة الرابعة .دیوان المطبوعات الجامعیة .بن عكنون .الجزائر .1
50.ص.2003.
قانون والطب الشرعي .دار الفكر شریف الطباخ .جرائم الجرح والضرب واعطاء المواد الضارة واصابات العمل والعاها ت في ضوء ال2

.                                              26.ص.2003الجامعي .الطبعة الاولى.
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فر شروط للقول ان تتو یمكن القول بصفة عامة أنه یجب سلامة الجسم:شروط المساس بحق 
وهذه الشروط الثلاث وهي:جود الإیذاء العمد ضد أحد الأصول،بو 

إذا فلا تكون هناك جریمة إیذاء عمدي،لإنسان،جسم اأن یكون السلوك موجها إلىالشرط الأول:
ومثال ذلك ولو توافرت عناصر لجریمة أخرى.حتى لم یكن الإعتداء موجها الى جسم المجني علیه،

أن یقذف شخص حجرا على سیارة یقودها أحد أصوله قاصدا بذلك إتلاف السیارة دون إصابة 
ویخرج السلوك من نطاق الإنسان تكون الجریمة إتلافا.إلىلأن الإعتداء غیر موجه فالسائق.

الإیذاء العمدي.
فالسلوك كما سبق إلى المساس بسلامة الجسم،ي أو السلبي أن یؤدي السلوك الإیجابالشرط الثاني:

القول قد یكون في صورة الجرح أو الضرب أو إعطاء مادة ضارة.
ألا یكون إتیان السلوك بقصد إحداث الوفاة قد یكون الإیذاء خفیفا وقد یكون بسیطا الشرط الثالث:

الوفاة غیر أن إزهاق الروح في القتل إلىوقد یكون جسیما أو أشد جسامة إنه في الحالة الأخیرة یؤدي 
ففي إلى الوفاة حیث  القصد الجنائي،ضي عنها في الضرب والجرح العمدي المفالعمد تختلف 

أما في تستخدم فیه وسائل قاتلة بطبیعتها،جریمة القتل العمد یكون الإعتداء بنیة إزهاق الروح و 
بنیة الإیذاء فقط وتستخدم فیه غالبا ا فسلوك یؤتىاء المواد الضارة وغیرهالضرب والجرح العمد وإعط

ن یكون موجها أصلا لإحداث دون أدرجاته وسائل غیر قاتلة بطبیعتها ویتحقق الإیذاء أیا كانت 
فالوفاة في الضرب والجرح العمد وجرائم الإیذاء العمد بصفة عامة تكون غیر مقصودة إطلاقا الوفاة،

قطة هي التي تفرق بین النشاط المادي في القتل العمد والنشاط عند توجیه سلوك الجاني وهذه الن
1المادي في جرائم الإیذاء العمد.

محل الإعتداء-2
أو المصلحة التي یحمیها القانون بتجریمه ،ن محل الحمایة الجزائیة في جرائم الإعتداء العمدیةإ

الجزائیة المقررة لكن هذه الحمایة ،الإنسانأفعال الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة هو جسم 
لأن الحق في ،البدنيللاعتداءیصلح محلا فالمیت لا،نسان الحي تنتهي بانتهاء حیاتهلجسم الا

جرائم الاعتداء على الاموال. الطبعة الثانیة. دیوان –فریجة حسین .شرح قانون العقوبات الجزائري جرائم الاعتداء على الاشخاص 1
.                                                                                                              145.144.143.ص2009ر .المطبوعات الجامعیة .الجزائ
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أو الجسم حق متفرع عن الحق في الحیاة.سلامة البدن
أن ما ،ذلكوعلة ،وتشمل الحمایة الجزائیة كل أعضاء جسم الإنسان سواء خارجیة أو داخلیة منها

ضوابط إن تفاوتت تلك الوظائف في الأهمیة، فلم تأتي ،من عضو من جسم الإنسان إلا وله وظیفة
قدرة حسب جسامة مالاعتداءإنما جاءت في جرائم .الأخرالتشریعات منصبة على عضو دون 

ء وظائفه.ادالعدوان وأثره على مقدرة عضو جسم الإنسان على أ
لذا فإن كل فعل ینقص من هذا المستوى یعد یهبط مستواه من الصحة،لحق في ألاولكل انسان ا
أو بزیادة ،حداث مرض لم یكن موجودا من قبلفي سلامة الجسم سواء تحقق ذلك بإماسا بالحق

یكن لم أي أن المساس بسلامة الجسم یتحقق بإحداث ألم ،أثر مرض كان المجني یعاني منه أصلا
دار ألم كان المجني علیه یعاني منه.موجودا من قبل أو بزیادة مق

بمادة لمستوى الصحي أو المساسالهبوط با،ویعتبر ماسا بسلامة الجسم ولو یترتب على الفعل
ومن هذا القبیل لوي الذراع والصفع على الوجه.الحس.

موعة بإعتباره مج،یتجزأ من التكامل الجسدي لدیهویعد النشاط الذهني النفسي لدى الإنسان جزءا لا
النشاط النفسي بخلل نتیجة فإذا أصیب،هاان مستقرا لمن العملیات تجد في أدائها من مخ الإنس

أو الخلط في فقدان الذاكرة الجرح أو إعطاء المواد الضارة،أوكأن ینجم عن فعل الضربعدوان،
الجسم.فله في القانون ذات الوزن المقرر للإعتداء الماس بمادة الكلام أو عدم النطق،

الأعضاء البشریة المزروعة في الجسم والتي أصبحت عضوا ویدخل ضمن اعضاء جسم الإنسان،
وغیرها من الأعضاء ،ةنیأصیلا یؤدي وظائفه بتغذیة من الدورة الدمویة للجسم كالقلب والرئة والقر 

زائیة فتلك أعضاء تحظى بالحمایة الج،مزروعة لتؤدي وظائف العضو البدیل بشكل كلي أو جزئي
المقررة لجسم الإنسان.

أما الأعضاء الصناعیة البدیلة التي قد تعین أو تساعد على ممارسة أعمال الحیاة أو التي یقف دورها 
فهي تعد من المنقولات التي تخضع لأحكام المال ،عند حدود تحسین المظهر الخارجي أو العام

إذا أصیب العضو الأصیل بمناسبة الإعتداء لكن ،المنقول في السرقة أو الإضرار بمال الغیر قصدا
ب من الأثر على الأعضاء الطبیعیة من تتحقق الإعتداء بالقدر المتر بأذى،على العضو الصناعي

ذكر انه یلزم في محل الإعتداء أن یكون قد وقع من شخص على جسم لوالجدیر با،الجسم الإنسان
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1.خر غیر الجانيآ

التي یجرمها القانون هي المساس بحق المجني في سلامة جسمه ن النتیجة إنتیجة الإعتداء:-3
ذا لم یترتب على الفعل إف،عن طریق فعل الإعتداء الذي به یلحق الفرع الأذى بجسم أحد اصوله

أي مساس بسلامة جسم المجني علیه فلا تقوم جریمة من جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد 
على الشروع في جرائم الضرب والجرح والإیذاء العمد لأن الجریمة والقاعدة انه لا عقاب الضارة.

إذا قامت تتحقق النتیجة والمشرع یعاقب علیها.
فإذا انتفت،یجب أن تتوافر رابطة سببیة بین فعل المتهم وما یتحقق من اذى-العلاقة السببیة:-4

عندما ترتبط بالسلوك الذي أتاه الجاني وتكون النتیجة قائمة ،تهمانتفت مسؤولیة الم،الرابطة السببیة
تحقیق تلك النتیجة.إلىدي ؤ دون تدخل عوامل شاذة تِ 

لركن المعنوي:االفرع الثالث
ضرورة توافر العنصر المعنوي وهو زیادة على العنصر المادي،267لقیام جریمة المادة ویشترط 

ضرب أحد الوالدین مع علمه بأن إلىتجاه قصد المتهم اعتداء وفي عنصر المتمثل في نیة الا
فعل الضرب أو الجرح ارتكابالابنن مجرد تعمد لأأصوله ولیس أجنبیا عنه،الضحیة إنما هو احد 

وعلمه بأن المتعدي علیه هو أبوه أو أمه أو أحد أجداده أو جداته كاف لتكوین قرینة قویة على توافر 
2الوالدین.العنصر المعنوي لقیام جریمة إعتداء الأولاد على

الفعل المكون للجریمة عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل یترتب علیه ارتكبیكون الجاني قد أنكما یجب 
النشاط المادي إلىینبغي أولا ان تكون إرادة الجاني قد إتجهت ،لذا،المساس بسلامة جسم الإنسان 

قصد الجنائي فلا یتوافر الالذي صدر منه والذي ترتب علیها المساس بسلامة جسم المجني علیه 
ن لیة على الإطلاق لإنعدام النشاط الإجرامي من جانبه حتى ثبت أنه كاو ؤ ولا تلحق الجاني مس

في إیذاء الغیر في سلامة جسمه.استخدمتأداةل منه ضحیة إكراه مادي سلب إرادته وجع
المساس بسلامة أيیكون الجاني قد توقع النتیجة التي ترتبت على فعله أنیتعین هذا إلىإضافة

الجرائم الواقعة على الاشخاص (دراسة مقارنة ).الطبعة الثانیة .دار الوائل للنشر .عمان. الاردن ،محمد عودة الجبور1
..170.169.168ص.2012.
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تحقیق تلك النتیجة.إلىنصرفت اأن تكون إرادته قد وجسم الإنسان
ذكر هو انه لا یؤثر في توافر القصد الجنائي في جرائم الإعتداء العمدیة الماسة بسلامة لوالجدیر با

ذا اراد الجاني إصابة احد والدیه أف،1شخص المجني علیهجسدیة للأصول وقوع الجاني في غلط في 
لأن إرادة الأصولهنا تقوم المسوؤلیة على أساس قیام جریمة إعتداء على ،فیصیب شخصا أخر

ي إذا الجاني كانت متجهة نحو أحد أصوله والخطأ كان في التصویب فقط أما في الحالة العكسیة أ
.عق.267لیه أحكام المادة أصاب الجاني أصوله عن خطأ فلا تطبق ع

المطلب الثاني :الجزاء 
بالأصولصور الجرائم المرتكبة اضرارا افظعمن بالأصولالجسدیة جرائم الاعتداء الماسة بالسلامة

هذا من احد فروعهم واكثرها انتشارا ،لذلك عمد المشرع الى وضع عقوبات قد تكون سببا للحد من
هذه العقوبات بین الاصلیة والتكمیلیة .وقد اختلفت النوع من الجرائم،

عقوبات الضرب والجرح العمد ضد الأصول:الأولالفرع 
العقوبات الأصلیة:أولا:

ع الجزائري الأحكام الخاصة بإیذاء الوالدین أو غیرهما من الأصول من ق.267تضمنت المادة 
المادة على هذه تنص إلیهم مجرما وعقوبته مشددة حیثیذاء یوجهاعتبرت كل نوع من الإو الشرعیین 

یعاقب كما یلي :ضربا بوالدیه الشرعیین او غیرهماوأكل من احدث عمدا جرحا یلي:ما
سنوات إذا ألم ینشا عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز 10الى 5بالحبس المؤقت من -1

لعمل .كلي عن ا
الأقصى للحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة بأحد-2

تزید على خمس عشر یوما.
إذا نشا عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد یین سنةالى عشر عشرة المؤقت منللسجن -3

هة مستدیمة أو فقد البصر أو فقد ابصار  إحدى العینین أو ایة عااستعمالهالأعضاء أو الحرمان من 
أخرى.
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الوفاة بدون قد إحداثها.إلىالمؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا بالسجن -4
وإذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة:

الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات في حالة المنصوص علیها في الفقرة -
الأولى

عشرین سنة إذا نشا عن الجرح أو الضرب عجز كلي عن السجن المؤقت من عشر سنوات الى -
یوما.15العمل لمدة تزید على 

من هذه المادة.3السجن المؤبد في الحالات المنصوص علیها في الفقرة -
وباستقراء نص هذه المادة نرى أن المشرع قد إعتبر الإیذاء مهما كان بسیطا حتى ولو لم یترتب علیه 

سنوات 10سنوات الى 5جنحة ذات عقوبة مشددة هي الحبس من أي عجز عن العمل أو مرض 
یوما 15ثم تدرج في تشدید العقوبة بحسب نتائجها سواء كانت النتیجة عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 

أو عاهة مستدیمة أو إحداث الوفاة.
جن بها للسیصل ثم نراه یشدد العقوبة مرة أخرى إذا اقترنت بسبق الإصرار أو الترصد حتى 

المؤبد(وهو عقوبة القتل العمد) في حالة العاهة والوفاة  ولعل المشرع یهدف من هذا التشدید أن 
یحافظ على كیان الاسرة وتقالید المجتمع وحسنا فعل.

وفي إحدى عباراته الاخیرة تعبیرا غیر واضح الدلالة حیث 2كما نلاحظ أن النص قد تضمن في البند
یوما 15عجز كلي لمدة أذا نشإسنوات 10الى 5للحبس المؤقت من ویعاقب بالحد الأقصى ،یقول

فتبقى الجریمة جنحة مشددة العقوبة.
1ة مستدیمة أو إحداث الوفاة فهي جنایة مشددة العقوبة.ولكن إذا ترتب على الإیذاء عاه

العقوبات التكمیلیة:ثانیا:
الموصوفة جنحا.المشرع بین الأفعال الموصوفة جنایات والأفعال یمیز

علیه عقوبة جنائیة عقوبتین تطبق على محكومیة،علاوة على العقوبة الأصلفي مواد الجنایات:-1
الحرمان من حق أو اكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة -تكمیلیتین إلزامیتین هما: 

المستحدثة.1مكرر9المنصوص علیها في المادة 
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كما تأمر المحكمة في حالة الإدانة لإرتكاب ،مكرر9علیه في المادة والحجز القانوني المنصوص -
،أو كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منهااستعملتجنایة بمصادرة الأشیاء التي 

مع مراعاة حقوق الغیر ،ة مرتكب الجریمةحالتي استعملت لمكافالأخرىوكذلك الهبات والمنافع 
.)1مكرر15حسن النیة (المادة 

ختیاریة المتمثلة في : تحدید كما یجوز للجهات القضائیة الحكم على الجاني بالعقوبات التكمیلیة الإ
،ؤسسات نهائیا أو مؤقتاوالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط وإغلاق الم،والمنع من الإقامة،قامةالإ

وسحب ،صفقات العمومیةوالإقصاء من ال،والحظر من إصدار الشیكات أو إستعمال بطاقات الدفع 
أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جدیدة

وسحب جواز السفر.،
سنوات (عدا تعلیق أو سحب رخصة السیاقة وسحب جواز 10تتجاوز وتكون هذه العقوبة لمدة لا
سنوات)5السفر التي مدتها تتجاوز 

على جنحتین یجوز فیهما الحكم على الجاني بالحرمان : نص قانون العقوبات في مواد الجنح-2
ویتعلق ،1مكرر9من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها في المادة

ونص على جنحة تجوز فیها ، في فقرتها الاولى)264الأمر بجنحة الضرب والجرح العمد (المادة 
.)266حمل السلاح أو بالترصد او بسبق الإصرار (المادةالمصادرة وهي الضرب والجرح العمد مع

رتكابه جنحة العقوبات التكمیلیة عقوبات الحكم على الشخص المدان لإجاز قانون الوبوجه عام
:الآتیة

رتكبها صلة مباشرة للجهة القضائیة أن للجریمة التي إذا اثبت المنع من ممارسة مهنة أو نشاط إ-
سنوات 5ویكون المنع لمدة لا تتجاوز ،أو ممارسته لأي منهمااستمراري ا أن ثمة خطر فمبمزولته
مكرر)16(المادة

)1مكرر16سنوات (المادة 5إغلاق المؤسسة لمدة لا تتجاوز -
سحب ،أو إستعمال بطاقات الدفع،الحظر من إصدار الشیكات،الإقصاء من الصفقات العمومیة-

وذلك سحب جواز السفر،،ستصدار رخصة جدیدةإالمنع من أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع
) 5.4.2.3مكرر16سنوات المواد 5لمدة لا تتجاوز 
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الأمنیة:الفترة-
مكرر على 60مكرر على تطبیق الفترة الأمنیة المنصوص علیها في المادة 276نصت المادة 

ع ویستفاد من المادة .ق267المادة المحكوم علیه عند الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص في 
مكرر أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون 60

سجن المؤبد.لسنة في حالة الحكم با15مدتها 
مكرر والتي یحكم فیها بعقوبة سالبة 276وبالنسبة لباقي جرائم العنف التي لم تشر إلیها المادة 

مكرر تجیز لجهة الحكم 60فإن الفقرة الأخیرة من المادة ،سنوات5یة مدتها تساوي أو تزید عن للحر 
سنة في حالة الحكم بالسجن 20تحدید فترة أمنیة لا تتجاوز مدتها ثلثي العقوبة المحكوم بها أو 

الفترة الأمنیة مكرر قد نصت على تطبیق 276الى أن المادة ،وتجدر الإشارة في هذا الصدد،المؤبد
264/1.1دةالمنصوص علیها في الماةكما هو الحال بالنسبة للجنح،في بعض الجنح

عقوبات إعطاء المواد الضارة الفرع الثاني :
العقوبات الأصلیة:أولا:

ع بوجه عام أحكام إعطاء المادة الضارة عندما یكون الجاني أحد الأصول .ق276تتناول المادة 
الزوجین أو من یرث المجني علیه أو ممن لهم سلطة علیه أو ممن یتولون أمر رعایته.أو الفروع أو 

عن أ من سنتین الى خمس سنوات إذا نشوقد نصت فقرتها الأولى على عقوبة الجنحة بالحبس
الإیذاء عجز بسیط لا تتجاوز الخمسة عشر یوما على ما سبق القول في حینه ولكنها في فقرتها 

ى عقوبات الجنایة بقولها: الثلاثة تنص عل
سنوات إذا تجاوزت مدة العجز خمسة عشر یوما.10الى5وتكون عقوبة السجن المؤقت من -2
سنة وذلك في حالة ما إذا أفضى 20سنوات الى 10وأن تكون العقوبة هي السجن المؤقت من -3

إعطاء المادة الضارة إلى عاهة مستدامة.
إذا أدى إعطاء المادة الضارة إلى الوفاة دون قصد إحداثها.وأن تكون العقوبة السجن المؤبد-4

ع بسبب .ق275ومن هذه النصوص یتبین أن المشرع الجزائري قد زاد العقوبات شدة عن المادة 
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1وجها أخر للتشدید.اعتبارهاتوافر ظرف صلة القرابة أو علاقة رعایة حیث 

ثانیا: العقوبات التكمیلیة:
حداث الوفاة العقوبات التكمیلیة إالأصول مواد ضارة بالصحة دون قصد تطبق على جریمة إعطاء

سالفة الذكر.،مكرر9الإختیاریة المنصوص علیها في المادة الإلزامیة و
مكرر على تطبیق الفترة الأمنیة 276فقد نصت المادة ،أما فیما یخص تطبیق الفترة الزمنیة

علیه عند الإدانة من أجل إحدى الجنایات مكرر على محكوم60المنصوص علیها في المادة 
) وذلك وفق الشروط التي سبق بیانها عند عرضنا لجریمة 4و3و2(276المنصوص علیها في المادة 

2القتل العمد المرتكبة ضد الأصول.

المبحث الثالث: الجرائم الأخلاقیة ضد الأصول:
علیها بوضع قیود معینة ورتب الاعتداءیحمي المشرع عرض الأفراد بحمایته الحریة الجنسیة وحظر 

وفي حیاة الإنسان دائرة من المحرمات تشمل أنواع السلوك ،على خرق هذه القیود عقوبات رادعة
الإجتماعي التي یستنكرها المجتمع سواء كانت من المعاصي التي تنهي عنها الأخلاق أو التي تنهي 

ما لجسامة الضرر الذي یلحق بالمجتمع ،لإجتماعيومن هذه الأفعال ما یهدد النظام ا،دابعنها الآ
لهذا تصدى ،نتیجة ممارسة الأطراف لها أو لأن ممارستها تشجع على إرتكاب أفعال أكثر خطورة

فتجریم هذه الأفعال كان نتیجة لعدة ،لها المشرع وذلك بتجریمها وفرض عقوبات مناسبة على مرتكبها
ىوتدعو ال،ر أن جمیع الأدیان السماویة تحرم مباشرة الفحشاءإعتبارات هناك إعتبارات دینیة بإعتبا

الزواج كطریق مشروع للعلاقات الجنسیة حمایة للإنسان ومبادئ الأخلاق لكن هذه الجرائم أصبحت 
نص فقد،والأقارب والحواشي والأصهار لذلك وجب التفرقة بین هذه الجرائم،تطال الأصول والفروع

الجزائري على هذه الجرائم تحت عدة أوصاف ومنها جریمة فاحشة بین ذوي المحارم قانون العقوبات 
المطلب وجریمة إغتصاب ذات محرم وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث الذي قسمناه الى مطلبین:

الأول سنتطرق فیه إلى الفاحشة بین ذوي المحارم (زنا المحارم)والمطلب الثاني إلى جریمة 
رم.الإغتصاب ذات مح
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جریمة زنا المحارمالمطلب الاول :
فهي ،نتهاك للأعراضازنا المحارم جریمة لا أخلاقیة تتجاوز حدود الشرع والقانون والعرف لأنه 

حیث ،كثیر من الأسر وإنتهاك حرمتهاالتشتت وتفكك إلىظاهرة غریبة عن مجتمعنا الإسلامي أدت 
عدة تشار هذه الجریمة اللاأخلاقیة الىویعود إن،أصبح الزنا یحدث بین الأقارب من نفس الأسرة

باحیة الى أسباب كتداول الأفلام الإباحیة مهما كان مصدرها سواء كانت الأنترنت أو القنوات الإ
جانب المخدرات التي تفقد الوعي وتجعل الإنسان في عالم أخر وكذا قلة الوازع الدیني لذا وضع 

لمكافحتها .المشرع الجزائري أحكام ونصوص قانونیة
لفرع الثاني او للأركانلفرع الاول خصصناه اثلاث فروع اماوسوف أدرس هذه الجریمة من خلال

موقف الشریعة الإسلامیة من هذه الجریمة.والفرع الثالث ذكرت فیه لمتابعة والجزاء الموقع علیها ل
أركان جریمة زنا المحارمالفرع الاول :

قبل الأستاذ عبد العزیز سعد على أنها كل فعل جنسي طبیعي تام تم تعریف جریمة زنا المحارم من
وهذا الفعل ،یقع بین شخص واحد وأحد محارمه من اقاربه أو أصهاره بتراضي منهما صریح ومتبادل

ع والتي عرفت زنا المحارم بأنها العلاقات .مكرر ق337تم تجریمه والمعاقبة علیه بموجب المادة 
:الجنسیة التي تقع بین

الأصول والفروع-1
الإخوة والأخوات-2
أخواته أو أحد فروعهمبین شخص واحد وإبن احد اخوته أو-3
أرمل أو أرملة الأبن أو أحد فروعه.او أو زوج، وزوجة بین الأم والأب-4
1.بین الأشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو الأخت الاخر-5

لاتي:ومنه یتبین أن هذه الجریمة لها ثلاثة أركان وهي كا
.القرابةولا_ا

القرابة المقصودة مكرر لابد من وجود قرابة عائلیة بین الفاعل والمفعول به.337لتطبیق نص المادة 
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أي القرابة تنبني فهي ین الجانبین بصفة مؤقتة أو دائمة،هي القرابة التي إن وجدت حرم الزواج ب
المصاهرة.في الشریعة على النسب الرابطة الدمویة أو على 

ما في حالة الواط أو المساحقة نوعة قد تقع بین ذكرین او أنثیین كلكن وبما أن العلاقات الجنسیة المم
فإن مدلولها یتعدى حدود الزواج بین ذوي المحارم الى دائرة الأخلاق الحمیدة والفطرة السلیمة.

ع هي مكرر ق.337دة علیها بمقتضى المالمزید من البیان فإن العلاقات الجنسیة المعاقب
ترتكب بین الأصول والفروع والإخوان والأخوة وبین شخص أحد ابناء أخیه أو أخته التيالعلاقات 

بنة او احد فروعه أو بین والد الزوج أو و الزوجة والأرمل أو الارملة إأوبین الأم أو الأب والزوج أ
بین أشخاصا یكون أحدهم زوجا لأخ ع الزوج الاخر أوالزوجة أو الزوج الام أو زوجة الأب وفرو

أو أخت.
یلحق بالممنوعین بالنسب الممنوعین بالرضاع لقوله صلى االله علیه وسلم :یحرم الرضاع ما یحرم 
من النسب لكن في هذه الحالة یعاقب على علاقة الجنسیة المرتكب بین الرضع ومرضعته وأولادها 

1.لأسرة).-ق28علیهم هذا التحریم (مادة ريأو بینه وبین زوجها أما أخوته وأخواته فلا یس

الركن المادي :الفعل المادي الفاحش_ثانیا 
رع لم یحدد والمش،2یتوفر الفعل المادي لقیام جریمة الفاحشة بین المحارم بتوفر وقوع علاقة جنسیة

لكنها الذي هو عنصر أساسي في جریمة الزنا.فهي بدون شك تشمل الواطالمقصود بعلاقة جنسیة،
فإذا وعلیه.عل المعاقب علیه على قرابة.تشمل أیضا وبالضرورة أفعالا أخرى لان المشرع أسس الف

المفاخذة والتقبیل والإتیان في الدبر والفم وغیرها من الأفعال التي كانت المعانقة على سبیل المثال و
وبالتالي لا،القانون الوضعيمنظور یرتكبها الرجل على المرأة بنیة الشهوة لا تشكل جریمة زنا في 

الزوجیة فإنها تشكل جریمة الفاحشة ،،وبین بالغین وفي غیر قیامبإرضاءعقاب علیها متى وقعت 
كما هو الحال وي المحارم،إذا إرتكبت بین ذوي المحارم وقد تتم تلك العلاقات بین الرجل والمرأة من ذ

قد تتم بین إمرأتین وتسمى سحاقا أو مساحقة و یتم بین ذكرین ویسمى حینها لواطا،وقد الطبیعي،

دردوس مكي .القانون الجنائي الخاص .الجزء الثاني .دون طبعة .دیوان المطبوعات الجامعیة .قسنطینة 1.
123.ص.2007.الجزائر.
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فإذا كان احدهما ففي هذه الأحوال كلها یسمى الفعل فاحشة أن تتم برضا من الطرفین.أو تدالكا.
غیر راض أو قاصرا یسمى الفعل بالنسبة إلیه فعلا مخلا بالحیاء أو إغتصابا ویقع الجاني في حكم 

مكرر ونصوص المواد 337لمادة التعدد المعنوي للجرائم بین تطبیق نص ا
وعلى كل حال ع،.ق32قانون عقوبات یفصل فیه بتطبیق نص المادة 334-335-336-337

1.دس عشر من عمرهالا یعتد بالرضاء إذا كان المفعول به قاصرا لم یبلغ الس

القصد الجنائي:_ ثالثا
فلو أن شخص إنتفت الجریمة،أحد هذین العنصرین فإذا إنتفى یجب أن یكون الجاني عالما ومریدا،

الم بصلة القرابة التي وكان مكرها أو غیر عمع أحد محارمه المذكورین في النص،فاعلا جنسیا 
،لم نكن أمام جریمة الفاحشة بین الأقارب بسبب إنتفاء القصد الجنائي تجمعه معه،

أي أن عبئ الإثبات یقع على قرابة العائلیة مالم یثبت العكس ،باللأنه یفترض العلم .2لدى الفاعل ،
عاتق المتهم الذي یتعین علیه إقامة الدلیل على جهله بالقرابة العائلیة.

في حق ففي هذه الحالة تقوم الجریمة ،لها،وقد یكون أحد المتهمین عالما بهذه القرابة والأخر یجه
3الأول وتنتفي في حق الثاني.

الجزاء والمتابعة الفرع الثاني :
تمثل انتهاك صارخ للحرمات والحاق الاذى بالغیر فقد افرادها ینظرا لخصوصیة هذه الجریمة كونها 

العامة.ما من حیث المتابعة فقد اخضعها للقواعدأالمشرع بقواعد خاصة من حیث العقاب.
المتابعة:-1

لمحارم أو على خلاف كل من المشرع الأردني والسوري الذي إشترط قید الشكوى في جریمة زنا ا
من قانون العقوبات الأردني والمادتین 286و285السفاح بین الأصول والفروع في المادتین 

أن یلاحق السفاح بناء على هذا القانونان،حیث إشترط،من قانون العقوبات السوري477و476

. 123.122.دردوس المكي .المرجع السابق .الجزء الثاني.ص.1
الجزائر  الاسریة على القواعد الجنائیة .رسالة مقدمة لنیل الماجیستیر في القانون الجنائي ..عنابة.بوسنة رابح .اثر الرابطة2
. 40.ص.2004.

.143احسن بوسقیعة .المرجع السابق .ص3
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الى القواعد فإن المشرع الجزائري أخضع هذه الجریمة في المتابعة ،1شكوى قریب حتى الدرجة الرابعة
.،العامة في تحریك النیابة العامة للدعوى العمومیة ومباشرتها باسم المجتمع

:الجزاء-2
فضلا عما یحدثه من أضرار ،المحارم یمس بالعائلة ویلحق بها خزیا ومن ثم یمس بالمجتمعزناأن

ترسانة قانونیة للحد من لهذا فرض المشرع الجزائري ،2بالنسل وتسببه في كثیر من الأمراض الوراثیة
،ع مكرر التي تضمنت ثلاث أنواع من العقوبات.ق337هذه الجریمة وذلك من خلال أحكام المادة 

وعقوبة هذا الفعل الذي یحمل ،یهمنا نحن هي العقوبات على فعل فاحش بین الأصول والفروع وما
سنة كعقوبة أصلیة.20الي 10وصف الجنایة هي السجن من 

العقوبات الأصلیة تطبق على المحكوم علیه العقوبات الإلزامیة والإختیاریة وفق نفس علاوة على 
الشروط التي سبق بیانها عند عرضنا لجریمة قتل ضد الأصول.

الفترة الأمنیة:-3
مكرر على 60على تطبیق الفترة الأمنیة المنصوص علیها في المادة 1مكرر 341نصت المادة 

مكرر.337من أجل الجریمة المنصوص علیها في المادة محكوم علیه عند إدانته 
في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي ،تطبق على المحكوم علیه بقوة القانون،وتبعا لذلك

3مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها.أمنیةسنوات فترة 10تفوق أو

الأفعال المكونة للجریمة والظروف الشخصیة والمادیة غیر أنه یتعین على قضاة الموضوع أن یبینوا 
4التي أحاطت بها والدلائل المثبتة لها حتى یتسنى للمحكمة العلیا من ممارسة حقها في الرقابة.

الطبعة الاولى اثر الروابط الاسریة على تطبیق القانون الجنائي في الانظمة القانوننیة المقارنة .محمد عبد الرؤوف محمود احمد.1
.                                                                                              402.ص.2009القومي للاصدارات القانونیة القاهرة .مصر ..المركز

الجدیدة .الاسكندریة الجریمة بین الاصول والفروع في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي .دون طبعة .دار الجامعة 2
موسى حسن المرادني .389..ص2010.مصر

. 144احسن .بوسقیعة .المرجع السابق.ص3
جیلالي البغدادي .الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة .الجزء الثالث .الطبعة الاولى .الدیوان الوطني للاشغال التربویة 4
170.ص.2006.
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موقف الشریعة الإسلامیة من زنا المحارمالفرع الثالث :
بعقد شرعي و كانت العقوبة الزنا بین الرجل والمرأة ممن لا تحل له إلا جل وعلالقد حرم المولى 

عن هذا الفعل في الشریعة شنعاء یقشعر منها الجسد سواء كانت جلدا أم رجما فما بالنا بمن تعدى 
وأمنهم المولى ،حدود االله جل وعلا حیث أن الشریعة أباحت دخول الأصول على الفروع في منازلهم

وعدم التعدي ،وا علیهاالأمانة وأن یحافظألا یخونوا تلك فمن الواجب علیهم ،عز وجل على أعراضهم
على حدود االله.

إلا ،ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء"ء المحارم محرم بشرع االله بدلیل قول المولى عز وجل:فوط
حرمت علیكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ". 22. النساء"ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا

نات الأخ وبنات الأخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وعماتكم وخالاتكم وب
دخلتم بهن ن لم تكونوا وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإ

تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف إن االله ل أبنائكم  الذین من أصلابكم أن علیكم وحلائفلا جناح 
23النساء "ا رحیما.كان غفور 

فالنوع الأول یكون فیه التحریم ،یة المحرمات بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرةوقد وضحت الآ
قت حتى زوال السبب فتحل اني والثالث فیكون التحریم فیه مؤ أبدیا منذ الخلقة إلى الموت اما النوع الث

له بعده.
و ربما من یفعل ذلك من لیس ،ه ضعفاء النفوس والدینفإذا كان تحریم االله جلا وعلا فلماذا یفعل

.غیر أبیهم فجاء الإسلام وحرم ذلكحیث كان العرب في الجاهلیة یرثون إمراة أبیهم أو ،ه دینلدی
فنكاح ذوات المحارم بلا خلاف بین المحصن وغیر المحصن،ء المحارم محرما شرعاطحیث أن و 
ء محرم حده القتل سواء كان محصنا أو غیر أم من وطوعن الإمام أحمد بن حنبل ،یوجب الحد

أحد محارمه یقتل مطلقا سواء كان محصنا أو غیر وكذلك الظاهري یري أن من وطء،محصنا
1محصنا.

.376.375.صموسى حسن المورادني.المرجع السابق1
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: جریمة اغتصاب ذات محرم لمطلب الثانيا
الجرائم التي تهدد كیان الاسرة ومن ابشع الجرائم التي افظعان هذه الجریمة تعتبر من اخطر و

تسحق اخلاق المجتمع وبنیانه ، وتعرف جریمة الاغتصاب ذات المحرم هذه بأنها فعل ممارسة رجل 
ودون رضاها ، ویدخل ضمن الاكراه وعدم بالإكراهلعمل جنسي مع امرأة محرمة علیه شرعا وقانونا 

وصغر السن ، والمرض والخداع والتهدید ، وغیرها من الوسائل الرضا كل حالات السكر والجنون 
التي تخیف الضحیة ،او تؤثر في نفسیتها او تجعلها تفقد قوة الارادة في الامتناع او القدرة على 

.المقاومة
الفرع الاول :اركان الجریمة

المادتین خلالمن ق.ع 337و336لقد ورد النهي على جریمة اغتصاب ذات محرم في المادتین 
توفر ثلاثة شروطاغتصاب ذات محرم إلا ببأنهیتضح انه لا یمكن ان یوصف فعل 

ركن القرابة_اولا 
عنصر من العناصر الخاصة المكونة لجریمة الاغتصاب ذات المحرم والمعاقب علیها عن اول اما 

التي وقع علیها فعل الاغتصاب من اصول المرأةبعقوبة مشددة فهو العنصر المتمثل في ان تكون  
بعبارة اخرى یكون المتهم  هو اب الضحیة او المتهم او فروعه ام الجاني جدته او اخته....... او

جدها ویشترط لتوفر هذا العنصر توفرا سلیما ان تكون علاقة القرابة القائمة بین المتهم والضحیة 
ط تنتفي جریمة اغتصاب ذات محرم المعاقب علیها عقوبة وبانتقاء هذا الشر ،علاقة شرعیة وقانونیة

.ع معا.ق 337-336المادتین لأحكاممشددة وفقا 
الركن المادي _ثانیا 

مثل المادي لجریمة اغتصاب ذات محرم في إن یقع من المتهم فعل مادي متمثل في اتصاله بإمراة 
الفعل غیر طبیعي او غیر تام فإن جریمة ما اتصالا جنسیا طبیعیا تاما .لأنه اذا كان مثل هذا 

ها قائمة من الناحیة القانونیة ،وانما یمكن وصف تلك الوقائع والافعال الاغتصاب لا یمكن اعتبار 
التي یحصل فیها اتصال جنسي تام ومباشر بانها جریمة هتك عرض او جریمة الشروع في جنایة 
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.1النص القانوني الملائم بشأنهاالاغتصاب ،ویطبق 
عدم رضا المجني علیها.    –ثالثا

ق.ع ، یشترط لقیامها ان یقع الوطء دون رضاء الانثى 336جریمة الاغتصاب المنصوص علیها 
كون في حالة عدم تفالمرأةالمجني علیها ، وانعدام الرضاء هو جوهر الجریمة اذ لا تنشأ الا به ، 

في حالات عدیدة،ى، ویتحقق انعدام الرضلإرادتهالافا تها رغما عنها اي خعقرضا اذا تمت موا
مادي او معنوي .لإكراهكما لو كانت المجني علیها قد تعرضت 

الاكراه المادي :-1
المادي ما یستعمله الجاني من قوة مادیة للتغلب على مقاومته المجني علیها ، وهو بالإكراهدیقص

ارهاب المجني علیها حتى لا تسبب اي یشمل كذلك اعمال العنف التي یقوم بها الجاني مستهدفا 
لى مقاومة ویتخذ الركن المادي صورة الضرب او الجرح كما قد یتخذ افعال قسریة تعدم قدرة الانثى ع

الاكراه المادي الذي یجعلها لا حول ولا قوة .ولیست العبرة تأثیرع تحت المقاومة ،فتستسلم لفعل الوقا
المترتب علیها ،اذ یجب ان یكون استسلام المجني بالأثرالعبرة من القوة التي یستعملها الجاني ولكن 

،مما یجعل من الضروري ان تكون هذه القوة كافیة لتعطیل مقاومة الانثى علیها هو نتیجة لتلك القوة 
او ،ولا یشترط في القوة التي یوجهها الفاعل الى المجني علیها ان تصل الى حد معین من الجسامة 

ا انما یتوقف الامر على ظروف المجني علیها وعلى مدى احتمالها للعنف الواقع ترك اثار او جروح
ث یمكن ان یعد ذلك اكراها مادیا.علیها بحی

ویجب ان تقع افعال العنف على شخص المجني علیها وان یكون من شانها انعدام رضائها بالفعل 
ي الى تمكین منها فان المجني علیها ، اما اذا لم تعدم هذه افعال ارادتها ولم یكن من شانها ان تؤد

عندئذ لا تكون مكرهة ویكون الفعل قد تم برضاها .
ولیس ضروریا ان یستمر الاكراه المادي طوال فترة الاتصال الجنسي ،بل یكفي ان یقع عند ابتداء 
ا المواقعة ، ویجب ان تكون مقاومة المجني علیها جدیة مقصودا بها تحاشي الوقائع في ذاته ، فاذ

ع فان الجریمة لا تقوم لعدم توافر منها بالتمنكان ما ابدته المجني علیها سوى مقاومة بسیطة تظاهرا 
عنصر انعدام الرضا في هذه الحالة.

.79.78.77عبد العزیز سعد .المرجع السابق .ص.1
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الاكراه المعنوي :-2
حال ینزل بالمجني علیها حدى وسائل التهدید بشر جسیم و كراه المعنوي باستعمال الجاني لإیتحقق الا

لم تستجب له او لم تمكنه من نفسها .وینبغي حتى تقوم الاشخاص الاعزاء لدیها ان هي بأحداو
فلا یكون امامها الا لتصدع الى رغبة ا،ى المجني علیهلاختیار لدحالة الاكراه ان یضیق النطاق ا

به ویجب ان یثبت اي المجني علیها الجاني او ان ترفض الاستسلام فینزل بها الشر الذي هددها
كانت مكرهة عند وقوع الجریمة ، وأنها كانت ترفض الصلة الجنسیة مع المتهم وانما قبلتها مرغمة 

و الذي حدد مدى تأثیر على ذلك وتحت التهدید .وهذه المسألة تخضع الى تقدیر قاضي الموضوع ،فه
التي صدر فیها واخذا بعین مراعیا في تقدیره الظروف واحوال التهدید على ارادة المجني علیها،ذلك 

المرأة من حیث السن والقوة والبیئة الاجتماعیة ویعد من قبیل الاكراه المعنوي الاعتبار كافة احوال 
1.، تهدید الضحیة بالقتل واشهار السلاح علیه 

: الركن المعنوي  رابعا
الجرمي یعتبر ثالث عنصر او شرط من شروط قیام جریمة الاغتصاب وهو عنصر یكفي دان القص

امرأةبتوفره او اثباته ان یتوفر علم الفاعل بانه حینها كان یمارس العمل الجنسي انما یمارس مع 
الجرمي ددون رضاها وتجمعه بها رابطة شرعیة واما ما تجب ملاحظته في هذا المجال فهو ان القص

عاما یمكن استخلاصه بسهولة من ظروف الفعل ،ومن كیفیة قصداه الجریمة بالذات لیس الافي هذ
دید الضحیة وتوعدها ، او لجوؤه الى استعمال وسیلة وقوعه ، اذ ان لجوء المتهم الى تهملابسات 

ها من الوسائل التي تعطل ارادة الضحیة في الامتناع وتشل قدرتها على المقاومة او استغلاله لمرض
2المتهم ونیته الجرمیة.دكاف وحده لاستنتاج قص

الفرع الثاني : الجزاء 
وعلیه فاذا توفرت كل هذه العناصر ، مجتمعة في واقعة او في فعل من الافعال فان جریمة 
الاغتصاب تكون قد قامت اركانها وحق على المتهم العقاب بالسجن من خمس الى عشر سنوات 

غیرة لم تبلغ بعد سن السادسة عشر من عمرها فان العقوبة ستكون او صالضحیة  قاصرة واذا كانت

.208.207.206.205.204.203محمد سعید نمور .المرجع السابق .ص.1
79.78عبد العزیز سعد .المرجع السابق .ص .2



الفصل الأول :الجرائم الماسة بشخص الأصول

37

السجن من عشر الى عشرین سنة ولكن اذا كان المتهم ابا او جدا للضحیة فان الجریمة ستكون 
جریمة اغتصاب ذات محرم وان العقوبة ستكون السجن المؤبد.

مما 16على فتاة لم تبلغ سن ائع والافعال تشكل جریمة هتك عرض بدون عنفلكن اذا كان الوق
ان المتهم مذنب من اصول من قانون العقوبات وك334ورد النص علیها في الفقرة الاولى من المادة 

كون جریمة اغتصاب ذات محرم ایضا وان العقوبة یكون ابوها او جدها فان الجریمة ستن الضحیة كأ
غیر انه اذا كانت الوقائع والافعال تكون .ستكون السجن بدل الحبس لمدة من عشر الى عشرین سنة

ول الضحیة كأن وكان المتهم المدان من اص335جریمة هتك عرض بالعنف مما نص علیه المادة 
ها الشرعیین فإن الجریمة ستكون جریمة اغتصاب امرأة ذات محرم ، وان العقوبة یكون هو ابوها اوجد

1.لمؤقت المقرر قانونا ستكون السجن المؤبد بدل السجن ا

اصله ة ارتكاب الفرع جنایة الاغتصاب علىومما هو جدیر بالذكر ان المشرع لم یتعرض الى حال
(كأن یغتصب امه) ربما هذه النظرة اخلاقیة فاستبعد المشرع إمكان حدوث هذه  الحالة وان كان 

تواجه هذه الحالة الواقع السيء في شباب هذا العصر قد یوجب مثل تلك الحالة الشاذة والعقوبة العامة
ا لمحكمة الموضوع من السلطة في اختیار العقوبة المناسبة سواء السجن المؤبد او السجن المشدد بم

2.بحسب ظروف كل حالة على حدى

یلي :من خلال العرض السابق یمكن ملاحظة ما
ام عن ان جرائم ضد الاصول هي كل ا یرتكبه الفرع من جریمة ضد اصله ،وهي تنقسم الى قسمین 

وجرائم الاعتداء العمدیة الماسة بالسلامة الجسدیة فیتمثل :في جریمة القتل العمد،القسم الاول 
واعطاء الموا الضارة وجریمة الفاحشة بین ذوي المحارم وهذه الجرائم هي من ضرب وجرح للأصول

على جرائم ماسة بشخص الاصول .اما عن جریمة اغتصاب ذات محرم فرغان المشرع لم ینص 
ارتكابها ضد الاصول الا انها الاكثر انتشارا في وقتنا الحالي .

.81عبدالعزیز سعد .المرجع السابق .ص1
.365محمد عبد الرؤوف محمود احمد .المرجع السابق .ص.2
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مقدمــة الفصــل:
جرائم الاعتداء على الاموال هي الجرائم التي تنال بالاعتداء او تهدد بالخطر الحقوق ذات 
القیمة المالیة .ویدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قیمة المالیة .ویدخل في نطاق هذه 

،ومتضامن الحقوق كل حق ذي قیمة اقتصادیة اي كانت .وداخل لذلك في دائرة التعامل 
على هذا النحو في تكوین الذمة المالیة .وتفترق جرائم الاعتداء على الاموال بالتحدید السابق 

1عن جرائم الاعتداء على الاشخاص .

وهذه الجرائم معاقب علیها في قانون الجنائي، لكن اذا ارتكبت داخل افراد الاسرة الواحدة ،
ال الاباء او الامهات او الاجداد والجدات ،وفي هذه كان یرتكبها  الابناء او الاحفاد على امو 

الحالة هي استثناء على القاعدة حیث تصبح هذه الجرائم غیر معاقب علیها .
وبناء على ما سبق سنحاول في هذا الفصل ان نتحدث على خمس من هذه الجرائم وهي 

نظام الاسرة ولذلك جرائم الاعتداء على الاموال .التي تكون جزءا من الجرائم الواقعة على
فإن حدیثنا سیكون مقتصرا على السرقات التي تقع من الفروع على اموال أصولهم .وكذلك 
ما یتعلق بشرط تقدیم  شكوى وآثار التنازل عنها كشرط واجب تقدیمه قبل الشروع في تحریك 

لة من الدعوى .ثم نختم حدیثنا في هذا الموضوع بمعالجة الجریمة الاخفاء الاشیاء المتحص
جنایة او جنحة ،وجریمة النصب وخیانة الامانة ومعالجة جریمة الامتناع عن تسدید نفقة.

-لذا قسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث وهي :
المبحث الاول: جریمة السرقة و جریمة اخفاء الاشیاء المتحصلة من جریمة ضد الاصول 

الاصول .المبحث الثاني: جریمة النصب و جریمة خیانة الامانة ضد
المبحث الثالث: جریمة الامتناع عن تسدید النفقة .

.دون تاریخ لبنانمحمود نجیب حسني .جرائم الاعتداء على الاموال .الطبعة الثالثة .منشورات الحلبي الحقوقیة .بیروت.1
.1.ص
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اخفاء الاشیاء المتحصلة من جریمة جریمة المبحث الاول :جریمة السرقة و
مرتكبة ضد الاصول 

الخاصة للعقاب علیها ومن هذه الجزاءانعرفت المجتمعات القدیمة الجریمة  وشرعت 
جریمتان الجرائم جریمة السرقة واخفاء الاشیاء المتحصلة من جنایة او جنحة ،فهما

لى هذه الجریمة حالة كون ما ،حیث كان القانون الروماني یعاقب عمرتبطتان معا نوعا
ل الاخفاء متحصلة عن سرقة فقط .وفي ظل هذا التطبیق المحدود عرفت الاشیاء مح

لجریمة بجریمة الاخفاء الاشیاء المسروقة وقد، نص علیها قانون العقوبات الفرنسي الصادر ا
ملحوظ اللجریمة الاخفاء الاشیاء من بعد التطور.وقد تطورت بنیان القانوني1791سنة 

الاصلیة القانونیة لهذه الجریمة یتعلق بالطبیعة ر في امر اهر هذا التطو .ویمكن اجمال المظ
بل غدت تشمل اخفاء او حیازة تعد مقصورة على اخفاء الاشیاء المسروقة فقط ،حیث لم 

او جنحة دون تحدید الطبیعة او نوع هذه الجنایات الاشیاء المتحصلة بصفة عامة عن جنایة 
ونظرا الى ان هذه الجرائم اصبحت ترتكب داخل الاسرة الواحدة وبین الاصول والجنح .
بتنظیم خاص ،وعلیه تناولنا في هذا المبحث الجریمتین بعنوان فقد خصها المشرع والفروع  

جریمة السرقة واخفاء الاشیاء المتحصلة من جنایة او جنحة حیث درست ي  المطلب الاول 
:جریمة السرقة ضد الاصول ،في المطلب الثاني :جریمة اخفاء الاشیاء المتحصلة من 

جریمة مرتكبة ضد الاصول .
السرقة ضد الاصولجریمة :لالاوالمطلب 

وقد عرف المشرع ، 1تعرف السرقة بانها اعتداء على ملكیة منقول وحیازته بنیة تملكه
من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد " كل:ع بقوله .ق350الجزائري السرقة في مادة 

م اما عن السرقة التي  تقع بین الاقارب ووضع احكام خاصة بها فهو امر قد ی،2سارقا "
الى ایام القانون الروماني حیث كانت الزوجة والفروع معفیین من عقوبة السرقة بسبب رجعی

تعرف الشریعة الاسلامیة نظاما و ،والسلطة الابویة وما یتفرع عنهما،نظام الملكیة المشتركة

محمود نجیب حسني .شرح قانون العقوبات القسم الخاص .دون طبعة .دار النهضة العربیة .القاهرة .مصر 1
.431.ص.1992.

الطبعة الاولى .دار السلام .مصر ابراهیم عبد الخالق .الموسوعة العملیة في الجرائم الجنائیة .الجزء الثالث.2
.123.ص.2009
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هة ذا كان اصلا او فرعا او زوجا لشباذ لا یجوز فیها  توقیع الحد على السارق اله ،مماثلا
.1ولكن یجوز مع ذلك التعزیز ،الملك بین افراد الاسرة الواحدة 

عدم المعاقبة على مثل هذه السرقات له من نتائج ما لا یتفق ومصلحة من ان ومع ما قیل 
فان قانون العقوبات الجزائري قد یقرر بكل وضوح اعفاء كل الاصول والفروع من .الاسرة 

وقید المتابعة بشكوى من ،حدهم ضد اموال الاخر العقاب بشان السرقات الواقعة من ا
2الشخص المضرور.

این تناولت في الاول یث عن هذا الموضوع من خلال فرعین على ذلك فقد قمنا بالحدوبناء 
اصولهم ، وتناولت في الثاني الاركان المكونة لجریمة السرقة التي یقوم بها الفروع ضد

انة العائلیة.الحص
كان الجریمة الاول : ار الفرع 

، عن بأصولهملا تختلف كثیرا الاركان المكونة لجریمة السرقة المرتكبة من الفروع اضرارا 
قرابة مع ي لا یكون للجاني فیها ایة رابطة العناصر المكونة لجرائم السرقة الاخرى الت

لتالي:اعا للترتیب ث عنها وتوضیحا تبدیسنحاول الحفإنناومع ذلك ،المجني علیه 
عنصر القرابة:-أولا

ا صحیحا و سلیما . یجب قبل كل قمن قانون العقوبات تطبی368مادة لكي یمكن تطبیق ال
ن یكون السارق هو نفسه ابن او .كأاثبات وجود علاقة قرابة بین المتهم و الضحیة شيء

او بین السارق و تخلف عنصر القرابة بین المتهم و الضحیةإذالأنه.حفید المسروق له
بل .المتهم من العقاب لإعفاءأیضاو لا مجال 368المسروق له فلا مجال لتطبیق المادة 
وما 350من الشروط الواردة ذكرها في المادة أفعالهانه یجب معاقبته وفقا لما یتحقق في 

3.بعدها من قانون العقوبات 

.قانون العقوبات الجزائري.350انظر المادة 1
عبد العزیز سعد .الجرائم الواقعة على نظام الاسرة .المرجع السابق .108ص.2.

..111.110عبد  العزیز سعد .الجرائم الواقعة على نظام الاسرة .ص3
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الركن المادي(الاختلاس)-ثانیا 
ختلاس الذي هو كل فعل یقوم به الجاني ویؤدي الى للسرقة على فعل الایقوم الركن المادي

او رضا منقول مملوك للغیر بدون علميءاغتیال واخذ او الاستلاء علة مال الغیر او اي ش
.يءصاحب او حائز هذا الش
ء على ان السرقة تعني اخذ المال او انتزاعه او نقله او اخراجه من قد اجمع الفقهاء والقضا

ه فلا جریمة ولا سرقة اذا لم یحصل ئحیازة مالكه او حائزه او من له سلطة علیه بدون رضا
عنصر مادي هو عنصر الاستلاء على :ذلك . فلا یقوم الاختلاس الا اذا توفر عنصران

.او حائزه عن الفعل الذي وقععنصر معنوي هو عدم رضا مالك الشيءو ،الحیازة 
ختلاسفعل الا-1

او المال او المنقول ءختلاس یتحقق بكل ما من شانه ان یؤدي الى نقل الشيان فعل الا
بالخطف او النزع او السلب او ،سواءالطریقة التي حصلت نتالى حیازة المختلس مهما كا

بفعل الجاني او تخطیطه، ء وكل ما یلزم هو ان یقع الاستلاء على الشيالنقل وغیر ذلك.
او ردا على السرقة قا كل من یدرب قالجاني فیعد سار یكون بیدولكن لیس من الضروري ان 

وسائل واسباب انتقال الجاني ویرتب.كذلك یكفي ان یدبریحرض كلبا على سرقة الطعام 
الحیازة الیه.

في مكانه أعدمهحیازته فان إلىءینقل الشيأنوقد استلزم القانون لاعتبار الفاعل سارقا 
في ءیحتفظ الجاني بالشيأنیلزم لاولكن.الإتلافإلىتلاس خرج الفعل عن معنى الاخ

إذاوقد یقوم الجاني باستهلاك الشيء المسروق فورا خاصة للغیر.حوزته فقد یتخلى عنه 
والمشروبات ویترتب على الاختلاس بهذه الصورة نتیجتان.المأكولاتكان من 

. فاذا امتنع الجاني في حیازة الجاني من قبلكان الشيءإذاالاختلاس لا یتحقق إن:أولا
یعتبر یحتفظ به لنفسه فهنا لاأنلك إلى مالكه الأصلي او حائزه وأراد من ذعن رد الشيء

سارقا لعدم حصول الاختلاس.
قد بني على كانأوسواء كان تسلیما حرا لتسلیم یلغي توافر ركن الاختلاس ،اإنثانیا :

1حیازته نزعتسلیم یتنافى و یتعارض مع فكرةالغش و ذلك لان كان موصوفا بالأوخطأ

م حاصلا من یكون التسلیأنختلاس بأي تسلیم و إنما یشترط لذلككن لا ینتفي الاو ل
117.116محمد صبحي نجم .شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص .المرجع السابق ص.1
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یكون أنو ،یكون صادرا عن وعي و اختیارأنو شخص له صفة على الشيء المسلم ،
1حیازة الكاملة او الناقصة . نقل الدبقص

.الاختلاسالمالك أو الحائز عنعدم رضاء-2
الغیر بل یلزم إلىمالكه أومن حائزه حیازة الشيءختلاس خروج لا یكفي لتوافر ركن الا

لان وجد الرضاء انتفت الجریمة كلیة ،.فإذاایضا ان یتم كل ذلك بدون رضا المجني علیه 
وقد حكم تطبیقا لذلك عن حیازته ،التنازل أوبالتخلي عنه قد رضيةالحائز أومالك الشيء 

بأن السرقة قانونا هي اختلاس السارق ملك غیره بدون رضاه .
ن در عن ادراك واردة حقیقیة حرة و أو حتى یكون الرضاء نافیا للاختلاس یجب ان یص

الجریمة ، لان الرضاء اللاحق لا ینفيمعاصرا لوقوعهأویكون صادرا قبل وقوع الاختلاس 
2.دورا في تخفیف العقوبة او التنازل عن المطالبة بالتعویض المدنيبل قد یلعب 

لثا: محل السرقةثا
لذلك فان محل جریمة مملوك للجاني،غیر تقع جریمة السرقة عامة على شيء منقول 

الأصوللأحدهو شيء منقول مملوك الأصولالسرقة ضد 
.یكون محل السرقة شیئا أنیجب _أ

سرقة لالذي لا یكون محلاإنسانفلا یقع الاختلاس على ،على شيءإلالا یقع الاختلاس 
أو الخطف.القبض التعسفي أوحجز للبل 

، كما یستفاد ذلك من القضاء الفرنسي الذي یصلح یكون محل سرقةأنوكل شيء قابل 
لة.ه المسأعندنا نظرا لتطابق التشریعین بشأن هذتطبیقه 

ما ، كالمستفید یصلح محلا للسرقةإمضاءن الشیك الذي یقتضي تحصیله وهكذا قضي بأ
لم أوذلك ملكا له.بإلیه فأصبحتالمرسل إلىتصلح الرسالة محلا للسرقة سواء وصلت 

امتحان شهادة البكالوریا، وكافة الوثائق أوراقأیضاوتصلح .تصله فبقیت ملكا لصاحبها
تنصب السرقة على أنفمن الجائز ،كان الشيء غیر مشروع.ولا یهم إن الأخرى

سجائر أعقابیكون محلا للسرقة أنتكون للشيء قیمة ، فلا یصح أنویشترط .راتدالمخ
.لخوأحجار الطرق وقشور البرتقال .......إ

.273سقیعة .المرجع السابق .ص.احسن بو 1
.121محمد صبحي نجم .شرح قانون العقوبات القسم الخاص .المرجع السابق .ص2
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متي المادیة ، كما هو الحال  في جریأوأن تكون هذه القیمة التجاریةولكن لا یشترط 
والطوابع البرید ،كالخطابات الحمیمةأدبیةمة ب وخیانة الأمانة ، فقد تكون قیصالن

تكون هذه القیمة كبیرة فقد تكون أنیشترط لاكما،للأسرةغرافیةصورة الفوتو والالمستعملة
1.له قیمةما دامءلتفاهة الشيتأثیرلا إذضئیلة 

یكون محل السرقة منقولا.أنیجب _ب
یكون ذا قیمة مالیة في نظر القانون أيیكون محل السرقة مما یمكن تقویمه بمال أنینبغي 

یمكن ترد السرقة على العقار لان العقار لاأنلا یتصور إذیكون مالا منقولا أنكما ینبغي 
منقولا من الوجهة الجنائیة حتى أخر یعدإلىوكل مال یمكن نقله من مكان نقله من مكانه.

ن المال یكو أنكما ینبغي تبر عقارا من الوجهة المدنیة كالعقار بالتخصیص.وان كان یع
سائلا أو غازا.أوصلبا جسمایكون المالأنویستوي في ذلك المسروق مادیا لا معنویا،

2قابل للحیازة والتملك والنقل.لأنهمما یجوز فیه السرقة هون التیار الكهربائيوقد تقرر بأ

.للأصولیكون محل السرقة مالا مملوكا أنیجب _ ج
المال وان یكون هذا لا غیر مملوكا للفرع وقت السرقة،یكون موضوع السرقة ماأنینبغي 
المنقولة محجوزاالأموالأوالأشیاءولو كانت هذه .أیضاوقت السرقة الأصوللأحدمملوكا 

نقولة المرهونة مالوالأموالیاءالأشنفس الحكم تأخذكذلك علیها فان اختلاسها یعتبر سرقة ،
علیها یعتبر سرقة الاستیلاءو أخذهاكاء الأموال الشائعة بین الشر كذلك اء بدین،ضمانا للوف

أو الشيء یكون هذا المال أنالمنقول یجب یكون الفرع سارقا المال أو الشيء وحتى ،
وغیر والضائعة أصحابهاالمفقودة من والأموالكالأشیاء،وقت اختلاسهللأصلمملوكا 

3لك.ذ

یة الجریمة ) الركن المعنوي ( عنصر القصد او ن_ارابع
ان ثالث عنصر من العناصر المكونة لجریمة السرقة بین الاصول و الفروع هو عنصر 

صول بقصد تملكه او التصرف فیه دون رضاء صاحبه و لا یتمثل في اخذ المال من احد الا

.280.279احسن بوسقیعة .المرجع السابق .ص 1
عبد االله سلیمان .دروس في شرح قانون العقوبات .الجزائري ._القسم الخاص _.الطبعة الثالثة .دیوان المطبوعات 2

.                                                                  218.ص1990الجامعیة .بن عكنون  .الجزائر .
122قسم الخاص .المرجع السابق.ص.محمد صبحي نجم .شرح قانون العقوبات الجزائري  ال3
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و اذا كان القانون لا یشیر صراحة الى مال خالص لاحد اصولمع علمه بأنه موافقته .
اته بسهولة من وقائع و یمكن اثب،الجرمي فان ذلك یمكن استنتاجهدعنصر النیة او القص

النیة یعتبر عنصرا عاما أون عنصر القصد رغم أو القرائن الدالة علیها ،السرقة تنفیذ عملیة 
لو ثبت مثلا ان المتهم قد اخذ مال احد اصوله من لأنهیتطلب توفره في كل الجرائم و ذلك 

في مصرف مالي او مكان من اجل وضعه باسم صاحبه أوة علیه المحافظأوحمایته اجل 
و اذا ،یمة السرقة بین الاقاربو لا قیام بالتالي لجر .صد السرقة فانه لا وجود لنیة او قآمن 

ع بین السارق و بین الضحیة او المسروق كان المال المسروق هو مال المملوك على الشیو 
تطبیق إمكانیةمع 368المادة لتطبیق مجالفانه لابموجب شركة ،أومقتضى ارث له ب

.التي تعاقب بالحبس من شهرین الى ثلاث سنوات363الثالثة من المادة فقرة ال
حد كل شریك في الملك او ا،دینار جزائريألافو بالغرامة من خمسمائة الى ثلاث 

.1على مال شركةأومشتركة أشیاءالغش على المساهمین الذي یستولي بطریق 
الحصانة العائلیة الفرع الثاني :

،بأسالیب مختلفة الأقارببین ة فیما یتعلق بالسرقات التي تحصل التشریعات الحدیثتتبع
إضراراه في السرقة  المرتكبةفبعضها یعلق المتابعة الجزائیة على طلب المجني علی

یقرر الأخرالبعض ،أما) ق.ع312كما هو الحال في القانون المصري ( المادة بالأصول،
هو الحال في القانون الفرنسي كما بالأصول،إضراراعدم المتابعة على السرقة المرتكبة 

ق.ع ) .12-311(
ممیزا بتقریره عدم العقاب على السرقة او تعلیق المتابعة أسلوباالقانون الجزائري یتبع أما

على شكوى المجني علیه بحسب ما اذا كانت القرابة التي تربط السارق بالمجني علیه هي 
قرابة مباشرة .

عدم العقاب اولا_
ق.ع لیس عذرا من الاعذار المعفیة من 368ان عدم العقاب المنصوص علیه في المادة 

.ع . و لا هي فعلا من الافعال المبررة ق52ص علیها في المادة العقاب المنصو 

.111عبدالعزیز سعد.الجرائم الواقعة على نظام الاسرة .المرجع السابق .ص1
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المعفي إنما هي حصانة عائلیة یمتزج فیها العذرو ،ق.ع39المنصوص علیها في المادة 
بالفعل المبرر .

حالات عدم العقاب –أ 
على ان لا عقوبة عن السرقة في ثلاث حالات و هي التي یرتكبها 368نصت المادة 

الأخر.بالزوج إضراراالزوج-
بالفرع .إضراراالأصل-
بالأصل.إضراراالفرع -

ام العام بحیث یتعین على القاضي اثارتها من تلقاء نفسه اذا لم ن النظو الحصانة العائلیة م
یثره الاطراف .

من العقوبة الإعفاءانسب من ة، فالبراءمن العقوبةو یكون الحكم بالبراءة ولیس بإعفاء 
" لا یعاقب و لیس....لا یعاقب على السرقات "باعتبار ان المشرع استعمل مصطلح 

جریمة السرقة بقوله " لا یعاقب على أباحو كأن بالمشرع قد مرتكب السرقة ......"،
....السرقات " ...

انعدام قد رتب على القرابة المباشرة نتیجة یمتزج فیها و بذلك یكون المشرع الجزائري
" لا یعاقب على السرقة :" لا یعاقب ..." بالفعل المبرر بقوله:المسؤولیة الجزائریة بقوله 

س ي ان عدم العقاب یخص الجریمة ولیأ"،لا یعاقب مرتكب السرقة...."و لیس ،...."
.مرتكب الجریمة

و البراءة أمن العقوبة بإعفاءیة و لیس كم یكون بعدم قبول الدعوى الجزائاما في فرنسا  فالح
محل متابعة جزائیة .)لسرقة (طلح " لا تكونمصلكون المشرع استعمل 

للمجني ویضات المدنیة التي تبقى مستحقةو الجدیر بالذكر ان لا اثر للحصانة على التع
.المدنیةالتي تبت في المسائل علیه یطلبها من الجاني امام المحكمة 

اثر الحصانة العائلیة و ما یترتب علیها من عدم العقاب على المساهمین الاخرین –ب 
.في السرقة 

وهكذا قضي في فرنسا بمعاقبة قاب الفاعلون الأخرون و المحرضون،لا یستفید من عدم الع
من ساهم كفاعل اصلي مساعد في السرقة التي ارتكبها 
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عقاب اذا كان الشریك یدخل ضمن حالات الاعفاء كما لا یستفید الفاعل الاصلي من عدم ال
ق.ع .368في المادة المقررة 

و لا یستفید من عدم العقاب مرتكبو جریمة الاخفاء .
یسأل من اجا جنحة حمل السلاح بدون ،و في حالة السرقة مع حمل السلاح بدون رخصة

1.ق.ع 368في المادة ةالجاني المستفید من عدم العقاب المقرر رخصة 

.(تعلیق المتابعة على شكوى ): شروط المتابعةاثانی
على ما یأتي : ق.ع369نصت المادة 

بین الاقارب و الحواشي و الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقعلا یجوز اتخاذ الإجراءات
ازل عن و التن.لغایة الدرجة الرابعة الا بناء على شكوى الشخص المضرورالأصهار

و مضمون هذا النص امران : الإجراءات.لهذه الشكوى یضع حدا
شكوى المجني علیه في ان تحریك الدعوى الجنائیة لا یكون الا بناء على ول :ر الا مالا

سواء كان ،المنقولة أموالعلى ما في حیازته من بالاستیلاءالضرر هالسرقة الذي أصاب
أمینا. و هذا القید قیدأومستأجراو لو حیازة ناقصة و ذلك كأن یكون ،حائزاأومالكا 

بموجب شكوى إلاالإجراءاتمن إجراءبط و التحقیق التي لا یمكنها اتخاذ أي ضسلطات ال
المضرور و یستوي ان تكون الشكوى كتابیة او شفویة .

ن الدعوى الجنائیة قد و یستوي ان تقدم الشكوى وقت ارتكاب السرقة او بعد ذلك ما لم تك
المدة القانونیة للتقادم .سقطت بمضي
یة ( الجنائیة ) یجوز ان هذا النص ان مباشرة الدعوى العمومهتضمنالذي یالامر الثاني :

المجني علیه یمكنه بعد ان یقدم الشكوى و ان بمعنى ،رور ایضا ضطلب المتتوقف على
و بذلك یضع ،یتنازل عن الشكوى التي قدمهابعد ان تباشر السلطات اجراءات التحقیق ان 

التنازل لأثرمشرعتوقف المتابعة بالنسبة للجاني . و لم یتعرض الفتالإجراءاتلتلك احد
بعد صدور حكم هالذي یفهم منه انالأمربالإدانة ،عن الشكوى فیما لو كان قد "صدر حكم 

هذا لك واضح من قصر المشرع لا یملك المضرور حق التنازل شكواه و ذبالإدانةقضائي 
2.الجزائیة حكامالأالجزائیة دون الإجراءاتالحق على 

.310.309.308احسن بوسقیعة .المرجع السابق .ص1
.155اسحاق ابراهیم منصور .المرجع السابق .ص2
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الثاني : جریمة اخفاء الاشیاء ضد الاصول المطلب 
المشرع الجزائري قد عرف جریمة الاخفاء على أنق.ع نجد 387من خلال قراءة المادة 

المتحصلة من جنایة أوالمبددة أوالمختلسة للأشیاءكلي أوعمدي جزئي إخفاءانها " كل 
1".جنحة أو

فقد أنها من جرائم الاعتداء على المال ،لى عو نظرا لخطورة هذه الجریمة التي تصنف 
تعلیق و ذلك من خلال،الأقاربالمشرع اهتماما خاصا لاسیما اذا وقعت من احد أعطاها

سیكون محور و هذا،من العقاب علیهاالإعفاءبشأنها و الدعوى العمومیةإجراءممارسة 
في البدایة سنتكلم عن العناصر المكونة لجریمة الاخفاء التي یقوم بها أماحدیثنا لاحقا ،

.ألا وهم الأصول والفروعالتي تربط بینهم قرابة مباشرةالأقارباحد 
الجریمة أركان: الأولالفرع 

كغیرها من الجرائم العمدیة من عنصرین اساسیین احدهما الأشیاءخفاء تتكون جریمة الا
ضد ممتلكات احد الأصول،احد الفروعاقترف هذه الجریمةإذاو ،معنوي الأخرمادي و 

مخفي متحصل علیه من آخرین هما عنصر كون شيءعنصرین فتحتاج هذه الجریمة إلى
جریمة سابقة و عنصر القرابة .

اولا: ركن القرابة
علیها في الأركان التي یشترط القانون توفرها لقیام جریمة الإخفاء المنصوص ركن من أول

من قانون العقوبات یشترط كذلك توفر 389المادة أحكامإلیهاو المضاف 387المادة 
الأشیاءإخفاءعملیة بام الجنحة و بین الشخص الذي قأوعنصر القرابة بین مرتكب الجنایة 

الجنحة . أوحصلة من الجنایة تالم
فإننا ،الشرعیینجداتالوالأجداد والأمهات و الآباءأولئكصولالأكنا نقصد بكلمة إذاو 

بطریق شرعي أصلابهمالمنحدرین من أبنائهمو البنات و الأبناءنقصد بكلمة الفروع أولئك
.الأسرةالنسب في قانون إثباتوفقا لطریق 

یكون أنیجب .خفاءلعناصر المطلوبة لقیام جریمة الاتجتمع كافة اأولحتى تكتمو لهذا و 
.الأموالالفعل المادي متعلقا بأشیاء تم الحصول علیها من جریمة واقعة على 

من قانون االعقوبات .387انظر المادة 1
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ا جنحة یعلم جیدأومن جنایة متحصلهأشیاءإخفاءجریمة المتهم بارتكاب ن یكون الفرعوأ
تثبت أن.و الأصولالأموال ناتجة عن جریمة واقعة على أخفاهاالتي الأشیاءأن هذه

من هذه العناصر یهدم م صلة الأبوة أو البنوة الشرعیة ، و تخلف عنصر على اقل كذلك قیا
من قانون العقوبات 389–387تعطیل تطبیق المادتین إلىقیام الجریمة و یؤدي أساس

خرى اهما تطبیقا الأكمادتین متكاملتین وتتم إحد
: النشاط الماديثانیا 

الاشیاء إخفاءلقیام جریمة هالذهن  بأن القانون یتطلب توفر إلىعنصر یتبادر إن ثاني 
في هذه الجریمة بفعلیتمثلالذيهو النشاط المادي ،1جنحةأوالمتحصلة من جنایة 

إلىني یؤدي ویتم فعل الاخفاء بكل نشاط یقوم به الجا،المبددة أوالمختلسة الأشیاءإخفاء
سببه او الهدف منه و مهمات المتحصل من الجریمة مهما كان الاتصال الفعل بالشيء

أن او یشترط في فعل الاخفاءأحواله، فیتم الاخفاء بالحیازة العلنیة للشيء ،روفه و كانت ظ
یتم التسلیم من الجاني أنو یستوي ، قصرت أمطالت المدة بالاحتفاظ بالشيءیقوم الجاني

أن المستلم یعلم بأن طالماالأخیرهذا مهما كان وصفأخرام بواسطة شخص مباشرة
حجزه أن یقوم الجاني بنشاط مادي ایجابي یتمثل فيأیضا، و یشترط مسروق هذا الشيء

المسروق شيءالد بوجو كان الشخص على علم إذاأما،له عمداإخفاءهو لشيءو تسلمه
.فلا یرتكب الجریمةورغم ذلك لم یقم بأي فعل مادي للإخفاءفي مكان ما

المخفي متحصل علیه من الجریمة السابقة : كون الشيءاثثال
ما یصلح محلافكلأن یكون محل هذه الجریمة من المنقولات المملوكة للغیر ،یجب 

سواء أو جنحة مهما كان نوعها،ما تحصل من جنایة إذاللإخفاءیحصل أنللسرقة بدیهي 
و تزییف،أوالأمانةخیانة أوالنصب أومفقودة تخص الغیر أشیاءالعثور على أوسرقة 

في تنتو ،یكون محل الاخفاء في هذه الجریمة هو ثمرة وحصیلة الجریمةأنیشترط 
أو الجنحة حتى من الجنایة متحصلامحل الجریمة إذا لم یكن الشيءالمسؤولیة الجنائیة 

تطالما ظل الفعل نفسه الذي تحصل، وتستمر جریمة الاخفاء ط مسلمولو حصل نتیجة غل

.115الواقعة على نظام الاسرة .صعبد العزیز سعد .الجرائم 1
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عن الإجرامیةمل یزیل الصفةعفو شاصدرما فإذا.جریمة ا معتبر هطریقالأشیاء عن 
1.عي فلا عقاب على فعل الاخفاء بعد ذلكبأثر رجنفسهالفعل

الركن المعنوي : رابعا
تطلب توافر القصد تفهي ،من جنایة او جنحة جریمة عمدیة ةء المتحصلجریمة اخفاء الاشیا

ا یتطلبها العام أي انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانها كمالجنائي 
أن یكون الجاني عالما بأنه یحوز اشیاء متحصلة یتطلب 2،صد العام القانون . و توافر الق
الحیازة .أثناءقد توافریكونأنفي یكإنماو ،ابتداءلا یشترط العلم .و من جنایة او جنحة 

و لا التي استحصل منها الشيءالجریمة المخفي عالما بنوع_كما لا یشترط ان یكون 
لا یعتبرغیره نتیجة لان القانونو او لا بالفاعلین فیها . و هذ.قوعهامكان و اوبتاریخها 

القانون جریمة قائمة هانما یعتبر الاخفاء اشتراكا في الجریمة التي استحصل منها الشيء ،و 
انه متى ثبت علم المتهم فث او الغایة ، لقانون في هذه الجریمة وزنا للباعقیم ایلا ، و بذاتها

او مع علمه بأنه متحصل من الجریمة فلا یجدیه ان یدعي انه لم یقصد غشا حاز الشيء 
أن تكون الحیازة بنیة التملك .، كما لا یشترط اضرارا بالغیر

جنحة مسألة موضوعیة لمحكمة أوالمتحصل من جنایة الشيء أنبو علم المتهم -
توافر هذا العلم و دلیلها علیه بت في حكمها أن تثعلیها إنما. و فیهاالأعلىالموضوع الرأي 

3ون على ما ثبت لدى المحكمة . حتى تتمكن المحكمة العلیا من مراقبة تطبیق القان،

الحصانة العائلیةالفرع الثاني: 
الذین یقومون الأشخاصة لمعاقبة ،على وضع قاعدائي الجزائري لقد عمد القانون الجن

المتحصلة من جنایة او جنحة من خلال محاربة هذا النوع من الجرائم و ردع الأشیاءبإخفاء
" كل من أنق.ع على 387قد نصت المادة یرتكبها لهذاأنول له نفسه شخص تسكل 
في سواء في مجموعها او .ةالمتحصلة من جنایة او جنحمبددة اواومختلسةى اشیاءاخف

على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر یعاقب بالحبس من سنةوهو عالم بذلكجزء منها
عشرین الف دینار جزائري . و یجوز ان 20000الى 500و بالغرامة من خمسمائة 

. 179.180المرجع السابقمحمد صبحي نجم .شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص.1
. .638.ص.1985الطبعة الثامنة .دار الفكر العربي .مصر .رؤوف عبید .جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال.2

.528.ص.1991.دون طبعة .منشأة المعارف .الاسكندریة .مصر .عبد الحمید الشواربي .شرح قانون العقوبات 3
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غیر ،...)ةالمخفاالأشیاء ضعف قیمة إلىتتجاوز الغرامة عشرین الف دینار حتى تصل 
ت قیود على تضمنفلفة عنها.د مغایرة لها و مختبعدها قد جاءت بقواع389ان المادة 

سلطة النیابة العامة في تحریك و مباشرة الدعوى العامة المتعلقة بجریمة اخفاء المسروقات 
كما .المتحصلة من الجنایة او الجنحة المرتكبة من احد الفروع ضد احد الاصول او العكس

ات المنصوص ن الاقارب او الازواج نفس الاعفاءلمتهمین في جریمة الاخفاء مامنحت 
قد نصت على ( ان 369وفي هذا المعنى ،كانت المادة السابق ذكره.369علیها في المادة 

369-368ات و القیود الخاصة بمباشرة الدعوى العامة المقررة بالمادتین تطبیق الاعفاء
1. 387منصوص علیها في المادة جنحة الاخفاء العلى

ات الجزائیة لا یجوز اتخاذ الاجراءتنص على انهنجد على انها 369دة و بمراجعة الما
ة التي تقع بین الفروع و الاصول بشأن جریمة اخفاء الاشیاء المتحصل من الجنایة او الجنح

زل عن الشكوى یضع حد لهذه و تنا،بناء على تقدیم شكوى من الشخص المضرورالا،
توافر شرط قد ق.ع و ما فیها انه حتى و ان كان 368و نستنتج من المادة .اتالاجراء

ت ي تحریك الدعوى الجزائیة ثم قدمرور .وزال هذا القید على النیابة فمضالشكوى من
المحكمة للفصل فیها فان المحكمة لا یجوز لها ان تقضي بمعاقبة المتهم الذي الىالدعوى
بالجریمة بإدانتهو انما یمكن ان تحكم ،رة في هذه المادة فیه احدى الاوصاف المذكو تتوفر

و هي هنا جنحة اخفاء الاشیاء المتحصلة من الجنایة او الجنحة محل ،المنسوب الیه
نیة ان وجدت تطبیقا لنصثم تحكم باعفائه من العقاب و تفصل في الدعوى المد،متابعة

.368رة الاولى من المادة الفق
انه لا یجوز للنیابة العامة على مستوى المحكمة ان تشرع ل هذا المجاو خلاصة الكلام في

الاشیاء المحصلة من جنایة او جنحة بإخفاءفي تحریك و ممارسة الدعوى الجزائیة المتعلقة 
368المادة صهاره او حواشیه ممن ورد ذكرهم في الواقعة من المتهم على احد اقربائه او ا

. اما یة مسبقة من الشخص المضرور ر لدیه شرط تقدیم شكایكون قد توفق.ع الا بعد ان
سهوا أو  ،طبعة دون مراعات تحقیق أو توفر هذا الشر المتاان فعلت ذلك و قامت بإجراءات 

مما یسمح ،الجوهریةالإجراءاتمن إجراءو خرقت ،القانونتخالففإنهاجهلا أو عمدا.
شرط الدعوى الجزائیة شكلا لعدم توفرلبو الناظرة في الدعوى ان تحكم بعدم قللمحكمة 

.114الجرائم الواقعة على نظام الاسرة .المرجع السابق.صعبد العزیز سعد.1
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ةاذا توفر شرط تقدیم الشكوى المقدمة من الشخص المضرور او من الممثلأما.الشكوى
یابة العامة الذي یقدم الدعوى بدوره الى المحكمة المختصة للفصل إلى ممثل النالقانوني 

بإثباتللمحكمة عند اقتناعها لا یجوزذلك غم كن ر .لصحیحا ان ذلك یكون اجراءف،فیها
بالوقائع الجرمیة بإدانةان تحكم بتسلیط العقاب على المتهم ،انما تحكم الوقائع الجرمیة 
جنحة  ثم متحصلة من جنایة اواخفاء اشیاء المتمثلة في وقائع الجنحةالمنسوبة الیه و 

فوعة من تبعیة مر نون . و ان كانت هناك دعوى مدنیةقضي باعفائه من العقاب بحكم القات
ا یلتمس الحكم له بالتعویض عما اصابه من ضرر مادي او الضحیة باعتباره طرفا مدنی

و اعفائه من العقاب ان تحكم للمدعيبإدانتهب على المحكمة التي قضت معنوي فانه یج
.بما یستحق ان تعطیه او تحرمهالمدني

بعدم الاختصاص في المتهم من العقاب ان تقضي بإعفاءو لا یجوز لها اذا قضت 
. كما لا یجوز لها ان تحكم بحفظ حقوق المدعي المدني اذا سبق و تأسس الدعوى المدنیة

1وفقا للقانون و طلب مبلغا محددا .طرف مدني ك

خیانة الامانة ضد الاصول جریمة المبحث الثاني :جریمة النصب و
وعلى  عینیة وشخصیة ومعنویة ،أنواعثلاثة إلىالمالیة الحقوقتقسم جرائم الاعتداء على 

ینال بالاعتداء حقا ا مایمكن تقسیم هذه الجرائم .فمنههذا التقسیم الثلاثي للحقوقأساس
عینیا وبالذات حق الملكیة .ومثال ذلك جرائم النصب وخیانة الامانة التي تتفق فیما بینها في 

بعض وقد حمل هذا التقارب .الاحیانفي بعضتختلطلكثیر من عناصرها حتى انها 
جریمة واحدة هي اغتیال مال الغیر واعتبارها،معامة على ادماج الجریمتین التشریعات القدی

من اخطر الجرائم باعتبارها ،و2هذه الجرائم في الموضوع والغایةاثل ،الا انه بالرغم من تم
،والتي الرابطة الاسریة التي تعتبر رابطة مقدسةكونها تهدم التي تهدد المجتمع والاسرة

،وبناء ضد اصلههذه الجرائم من الفرع فماذا لو ارتكبت ،والفرعالأصلبدورها تربط بین 
ت في المطلب الاول جریمة النصب ضد لسبق قسم المبحث الى مطلبین ،حیث تناو على ما

عبد العزیز سعد .جرائم الاعتداء على الاموال العامة والخاصة .دون طبعة .دار هومه .لنشر والتوزیع .بوزریعة 1
.83.82.80.ص2005..الجزائر .

عمان دار الثقافة للنشر والتوزیع.كامل السعید ،شرح قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على الاموال" ،الطبعة الاولى،2
. 16.13.ص2008.الاردن.
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.الأصولضد الأمانةدرس فیه جریمة خیانة أما المطلب الثاني سأ،الأصول
: جریمة النصب ضد الاصولطلب الاوللما

عاني منها ،التي یالجرائم الخطیرة في مصافتحتل جرائم النصب و الاحتیال موقعا متقدما
و ،وسائل هذا النوع من الجرائمفقد تنوعت،المجتمع الامن على نفسه و ماله و مقدراته 

في ع الامر الذي جعل هذا الجرم ینخرو غیرها في الخداانها تتفقإلاكنها مع اختلافها ل
المجتمع في نواحیه الاقتصادیة و الاجتماعیة و التنظیمیة و یطال الفرد و المؤسسة و 

حیث تعرف جریمة النصب على انها " الاستیلاء عن طریق الاحتیال على ،المجتمع بكلیته
المشرع الجزائري فقد تناول هذه الجریمة إلىبالرجوع أما،1تملكه "للغیر بنیة منقول مملوك

فقد ،ق.ع 373المادة أنإلابالرغم من خطورة هذه الجریمة و،ق.ع372في المادة 
،امتیازات خاصةلأصولهمالمملوكة إضرارا بالأموالمنحت القائمین بهذه الجریمة من فروع 

الأولتناولت في أینفرعینو بناء على ذلك قمت بالحدیث عن هذا الموضوع من خلال
و تناولت في الثاني دراسة الحصانة العائلیة ( المكونة للجریمة النصب ضد الاصول،اركان 

.عقوبة جریمة النصب و اعفاء منها)
الجریمةأركان: الأولالفرع 

و المتمثلة في ،مها عدة اركان تتطلب لقیاالأصولبالأحدإضراراجریمة النصب المرتكبة 
ركن مادي و ركن معنوي و ركن قرابة الشرعیة الذي یشترط توافره بخلاف جریمة النصب 

:و سنحاول شرح ذلك فیما یلي .الحاصلة ضد الغیر لكي یتم تطبیق الحصانة العائلیة
: ركن القرابةأولا
هو ،الأصولجریمة النصب ضدعنصر من العناصر التي یشترط القانون توفرها لقیام أول

عنصر القرابة بین الجاني و المجني علیه .
فإننا.و الجدات الشرعیینالأجدادو الأمهاتو الآباءأولئكالأصولكنا نقصد بكلمة إذاو 

أصلابهم و بناتهم المنحدرین من أبنائهمو البنات و الأبناءأولئكنقصد بكلمة الفروع 
2.الأسرةانون قالنسب في إثباتق بطریقة شرعي وفقا لطر 

.589وح عبد االله  الشاذلي .المرجع السابق.صفت1
117.116عبد العزیز سعد .الجرائم الواقعة على نظام الاسرة .المرجع السابق .ص2
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: الركن المادي ثانیا 
یتكون الركن المادي لجریمة النصب ضد الاصول من ثلاث عناصر هي : 

.استعمال وسیلة من وسائل التدلیس-
.سلب مال الغیر -
بین وسیلة التدلیس و سلب مال الغیر .علاقة السببیة-
.استعمال وسیلة من وسائل التدلیس-1

على 372ة التي وردت في المادذا استعملت طریقة من طرق التدلیسیة الا الا یتم التدلیس 
: 1سبیل الحصر و هي

وصفات كاذبة أسماءاستعمال -أ
. و انتحال اسم كاذب او شخصیة كاذبةإلىالمحتال قد یعمد_:كاذبةأسماءاستعمال -

الكاذبة یكفي أن مجرد انتحال الاسم الكاذب او الشخصیة مقررا الواقعةالقانون بهذهقد اعتد
و انصاع الى اوامر لیه تحت تأثیر الاسم الزائفوقع المجني عفإذالقیام جریمة النصب ،

المحتال في مثل هذه الحالة لم یستعمل طرقا أنو یلاحظ . المحتال قامت جریمة النصب 
و ان نتحل لابدمما یجعلنا نقول بأن الاسم الملیة وكل ما فعله هو الكذب باسمه ،احتیا

و انتحال الاسم الكاذب قد یكون بمجرد تغییر او .یكون له تأثیر خاص على المجني علیه 
تحریف بسیط للاسم الحقیقي . 
لاسم كنه لا یعتبر استعمالااللقب او الاسم او تحریفهما. و لاذ یكفي ان یقوم الجاني بتغییر

ا.جاني الى استعمال اسم لم یعرف به عرفیالكاذب ان یلجأ
حترام و ثقة لاینسب الجاني الى نفسه صفة تجعله محلاأنهو صفات كاذبة : استعمال _

صاحب المجني علیه . و الصفات الكاذبة كثیرة لا یمكن حصرها و مثالها الادعاء بأنه 
في اتخاذ اسم كاذب او والقاعدة .ف كبیر في الدولةمركز معین علمي أو اجتماعي أو موظ

ل و مظاهر یالیة من افعاق الاحتر فة كاذبة انه یغني بذاته عن ضرورة الاستعانة بطص
2.اخرى 

328احسن بوسقیعة .المرجع السابق .ص1
239.238عبد االله سلیمان .المرجع السابق .2
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استعمال المناورات الاحتیالیة : -ب 
الى وسیلة اخرى هي المناورات 372بعد ذكر الاسماء و الصفات الكاذبة تشیر المادة 

تكون سببا مؤثرا أنو -الاستلام-الاحتیالیة ان تسبق المناورات الاحتیالیة .یشترط في 
في وقوعه .

حتیالیة فهي لتسهیل مهمة القاضي حدد المشرع بوضوح الاهداف المستهدفة من المناورات الا
خیالیة او علیه بوجود مشروعات كاذبة او سلطة تهدف حسب نص المادة الى اقناع المجني

واقعة یة أدث اوابأي شيء او في وقوع حمل في الفوزالابإحداثاعتماد مالي خیالي او 
1مهمةاخرى 

الاستیلاء على مال الغیر .-2
و هي الاستیلاء على مال الغیر .تتم جریمة النصب بتحقیق نتیجتها

و المنقولات و السندات و بالأموالیتعلق الامر ،المال محل الجریمة372عرفت المادة 
التصرفات و الاوراق المالیة و الوعود و المخلصات و الابراءات و الالتزامات .

بارات عامة بغیة حمایة الغیر من المناورات الهادفة ظ ان المشرع استعمل عمدا عو نلاح
واسع لهذه اجتهاده الى تأویل و لقد ذهب القضاء ایضا في ،الى اقامة او ازالة روابط قانونیة

. استلم حقهبانه بارات لتشمل كل تسلیم وكل تصرف یكون الهدف منه ایهام الدائن الخطأ الع
لیم في الواقع بالاستیلاء على شيء ملموس مادي سواء كان مالا او و یجب ان یتجسد التس

لتوصل و لا یقع النصب شأنه شأن السرقة الا على المنقول فلا یعتبر نصبا اسندا ،
لمنقول قیمة مالیة .، و یشترط كذلك ان یكون لعقاربالتدلیس الى الحصول على 

و یبقى السؤال مطروح بالنسبة للقیمة الادبیة و الراجع ان النصب یستعبدها هذا ما یوحي به 
و لا یقع النصب كذلك الا ،الغیر او بعضها "اته باستعمال عبارة " سلب كل ثروةالنص ذ

2على مال الغیر

بیة بین وسیلة التدلیس و سلب مال الغیر بعلاقة الس-2
ان یكون التسلیم المال او المنقولات نتیجة للطرق الاحتیالیة ،یشترط لقیام جریمة النصب 

ما اذا تم التسلیم من قبل المجني علیه  دون أ.اتبعها المحتال في خداع المجني علیهيالت

مكي دردوس .الجزء الاول .المرجع السابق ..37.36ص1
.337.336بوسقیعة المرجع السابق .صاحسن 2
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و لا تقوم جریمة النصب ضد ،بیة ،فلا علاقة سبیكون للطرق الاحتیالیة تأثیر علیه ان
ذلك و مع ل طرق ابنه او حفیده الاحتیالیة ،الاصول و مثاله ان یدرك الاصل صاحب الما

لیل و الخداع طالما ان المجني علیه قد اكتشف ول بالتضلا مجال للقفقد سلمه المال، فهنا
1.الحقیقة 

: الركن المعنوي ثالثا
إرادةانصراف أيابتداء توفر القصد الجنائي العام ،فهي تتطلبالنصب جریمة عمدیة ،

الجاني الى تحقیق وقائع الجریمة مع العلم بأركانها كلها كما یستلزمها القانون . و توافر هذا 
القصد یتطلب علم الجاني بأن اقواله و افعاله المادیة كاذبة  اما اذا كان هو نفسه مخدوعا 

في حقیقة الامر فلا نصب.
تملك المنقول الذي جانب ذلك قصد خاص اي نیة محددة هي نیةإلىفي النصب و یلزم 

لك لا یقوم النصب الا منقول الذي تسلمه الجاني و على ذهي نیة تملك ال،تسلمه الجاني 
انیة فالنصب الاقتناع بها و ردها ثأواني الاطلاع على السلعة المسلمة ،اذا كانت نیة الج

بقصد الدعایة كان الاستیلاء على السلعةإذا أیضاكمالا یقوم النصب لا یقع على المنفعة ،
2مع ثبوت انتهاء نیة التملك . او المزاح 

الفرع الثاني :الحصانة العائلیة
اولا_العقوبة :

اعتبر القانون جریمة النصب جنحة ویعاقب علیها بالحبس من سنة الخمس سنوات ،وبغرامة 
دج .كما یجوز للقاضي ان یحكم على الجاني علاوة على ذلك 20000الى 500من 

والمنع من الاقامة لمدة تتراوح  او من بعضها،14من الحقوق الواردة في المادة بالحرمان 
بین سنة وخمس سنوات ،ویعاقب على الشروع بنفس العقوبة الجریمة التامة .وذلك بنص 

.وهو موقف شرع في ذلك "التي تنص "كل من توصل الى استلام.......او372المادة 
وبات الجزائري الذي یساوي بین عقوبة الجریمة التامة یسایر الاتجاه العام في قانون العق

3والشروع فیها .

. 242عبد االله سلیمان.المرجع السابق .ص.1
491.490رؤوف عبید.المرجع السابق .ص.2
.244عبد االله سلیمان .المرجع السابق .ص3
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الاعفاء من العقوبة ثانیا:
من قانون العقوبات الجزائري نجد انها تنص على ان تطبق 373من خلال قراءة المادة 

على 369- 368الاعفاءات والقیود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة المقررة بالمادتین 
.372النصب المنصوص علیها في الفقرة الاولى من المادة الجنحة 

تطبق ایة عقوبة على الشخص المدان الكلام ببساطة وباختصار .هو انه لاومعنى هذا
ترفها الفروع ضد اصولهم .بارتكاب جریمة النصب والاحتیال یق
اءات المتابعة مباشرة اجر یجوز للنیابة العامة ممارسة اوومن جهة اخرى یمكن القول انه لا

على شكوى صریحة كتابیة بالنسبة الى جریمة الاحتیال لتي تقع بین الاصول والفروع الابناء
وان التنازل عن الشكوى الضحیة المتضررة من جریمة النصب والاحتیال،او شفهیة من

یضع حدا للمتابعة الاجراءات .
الحالات ان تحرك الدعوى العمومیة وینتج عن ذلك انه لا یجوز للنیابة العامة في مثل هذه 

شكوى من الشخص جریمة الاحتیال من تلقاء نفسها .بل لابد قبل ذلك من تلقي بشان
المتابعة .لإجراءاتالمضرور .واذا قدمت هذه الشكوى فان التنازل عنها بعد ذلك یضع حدا 

تابعة والتحقیق ،ومارست النیابة العامة اجراءات المقدمت الشكوى من المعني بهالكن اذا
بإدانة المحاكمة واذا توصلت الى قناعة بإجراءاتوقدمتها الى المحكمة فان المحكمة تقوم 

بالجریمة المنسوبة الیه ثم تقرر اعفاءه من العقاب بحیث بإدانتهیمكن ان تحكم فإنهاالمتهم 
1ان صفة القرابة تشكل ما یشبه الاعذار المعفیة من العقاب .

،المتابعة و التحقیق إجراءاتاكن اذا قدمت شكوى من المعني بها و مارست النیابة العامة 
بإدانةالمحاكمة و اذا توصلت الى قناعة بإجراءاتو قدمتها الى المحكمة فان المحكمة تقوم 

بالجریمة المنسوبة الیه ثم تقرر اعفائه من العقاب بحیث بإدانتهیمكن ان تحكم فإنهاالمتهم 
الاعذار المعفیة من العقاب . ان صفة القرابة تشكل ما یشبه

..113.112عبد العزیز سعد. جرائم الاعتداء على الاموال العامة والخاصة .المرجع  السابق .ص1
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ضد الأصول: جریمة خیانة الامانة المطلب الثاني 
یانة الثقة التي خیانة الامانة هي انتهاك شخص حق ملكیة شخص اخر عن طریق خ

1اودعت فیه . 

فهي الجرائم التي تقع بین بني البشر،الامانة یمكن القول انها اخطر و ابشعفجریمة خیانة 
زیادة على انها فعل مشین ینافي الاخلاق الكریمة و یسیئ صدق المعاملات بین الناس و 
ینزع الثقة فهي فعل جرمي یعاقب علیه القانون و قد نص المشرع الجزائري على جریمة 

بأنه دها و التي یمكن ان نستنتج تعریفا  لهذه الجریمة و بع376خیانة الامانة في المادة 
تجاریة او نقودا او انیة اوراق"كل من اختلس او بدد بسوءیعد مرتكبا لجریمة خیانة الامانة 

او زاماقا مالیة او ملخصات او اي محررات اخرى تتضمن او تثبت اي التبضائع او اورا
سبیل الاجارة او الودیعة او الوكالة او الرهن او عاریة علىابراء لم  تكن قد سلمت الیه الا

عمل بأجر او بغیر اجر بشرط ردها او تقدیمها او لاستعمالها او لأداءالاستعمال او 
اما اذا .2ا ها او واضعي الید علیها او حائزهلاستخدامها في عمل معین و ذلك اضرارا بمالكی

و هذا ،بأصولهم . فقد خصها المشرع بأحكام خاصةوقعت هذه الجریمة من الفروع اضرارا 
المادتین إلىأحالتو التي تكلمت على الحصانة العائلیة، ق . ع 377ما تضمنته المادة 

العمومیة المقررة المتعلقتین بعدم العقاب و القیود الخاصة بمباشرة الدعوى 369و 368
أما البدایة سأخصصها .بمعنى ،لب المطفي نهایة هذاكما سنبین لاحقا لجریمة السرقة ،

سنقسم هذا المطلب الفرعین :
الفرع الاول :أركان الجریمة -
الفرع الثاني :الحصانة العائلیة -

الاول : اركان الجریمة الفرع 
ق.ع و محاولة لتحلیلها و تبسیطها یمكن ان نستخلص و 376من خلال قراءة المادة 

و كل الاركان الواجب اثباتها كشروط ،الامانة لجریمة خیانةسهولة كافة العناصر المكونة 
قیام هذه الجریمة و المعاقبة علیها و سنعمل على بیان جمیع هذه العناصر وفقا للترتیب 

9.ص2001شاوي. جرائم خیانة الامانة .دون طبعة .دار الفكر الجامعي .الاسكندریة .مصر ..عبد الحمید المن1
عبد العزیز سعد .جرائم التزویر وخیانة الامانة واستعمال المزور .الطبعة الثانیة .دار هومه. بوزریعة 2

.135.ص.2006الجزائر.
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:_1التالي
.ركن القرابة المباشرة اولا_

اخر عنصر من العناصر الذي یشترط القانون توفرها لقیام جریمة خیانة الامانة المرتكبة 
هو عنصر القرابة بین الجاني و المجني علیه و اذا كنا نقصد ،بالأصولاضرارا 

نقصد بكلمة فإننابكلمة الاصول اولئك الاباء و الامهات و الاجداد و الجدات الشرعیین : 
اء و البنات و ابنائهم و بناتهم المنحدرین من اصلابهم بطریق شرعي وفقا الفروع اولئك الابن

2بات النسب في قانون الاسرة . ثالطریق 

الركن المادي                                                                    _ثانیا 
أخر وبمعنى ،دید مادي لها المتمثل في اختلاس التببتوافر ركنالأمانةتتحقق جریمة خیانة 

ه یمن علتتقوم اذا صدر من فرع فعل یدل على اعتباره المال المؤ خیانة الأمانة الجریمةأن
ملكا خاصا له یتصرف فیه كما یشاء و كما یحق للمالك ذالك باختلاس و الأصلمن قبل 
التبدید 

ي یختلف عن الاختلاس في السرقة الذلأمانة: هو اختلاس المال في خیانة الاختلاس-
لان المال في الأمانةخیانة . هنا یختلف الوضع فيیتمثل في سلب مال الغیر دون رضاه

من حیازة مؤقتة الى حیازة الاختلاس هنا بمجرد تحویل الشيء فیقعحیازة الجاني ابتداء
دائمة بنیة التملك .

إماالمال الذي ائتمن علیه في حیازته أوفهو كل فعل یخرج به الأمین الشيء : التبدید-
سواء وقع و ،التبرع به و غیر ذلك أوبیعه أوبرهنة أو بالتصرف فیه للغیر  باستهلاكه 

حیازة نهائیة إلىو تغییر الحیازة المؤقتة بالتبدید ،جزء منه فقط أوكله التبدید على الشيء
من حیازة داده لهذا الشيءر إثباته رغم تعذر استمادي ما یسهل أویكون بعمل ظاهر قانوني 

3.یه حیازة دائمة بقصد التملك للشيءعارضته مؤقتة ال

على الأصولالفرع الذي یتخلى عن سیارة مسلمة له من قبل احد و من قبیل تبدید الشيء
.في الطریق العمومي سبیل عاریة الاستعمال و یتركها

.137مزور .المرجع السابق .عبد العزیز سعد .جرائم التزویر وخیانة الامانة واستعمال1
117.116عبد العزیز سعد .الجرائم الواقعة على نظام الاسرة .المرجع السابق ..2

.163محمد صبحي نجم .شرح قانون العقوبات الجزائري .القسم الخاص .المرجع السابق .ص3
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أنانه ینبغي أي،أن تقع على مال منقول مملوك للغیرالأمانةو یشترط في خیانة -
ائم فهذه الجر ،في النصب أملهذا المال جمیع الخصائص المطلوبة سواء في السرقة دتعقن

1قوعها على نفس النوع من المال .و الثلاثة یجمع بینها جامع 

قوبات الجزائري " .....كل من بدد بسوء نیة من قانون الع376المادة ت ذلك و قد وضح
محررات ..." فهذه أیةأومخالصات أومالیة أوراقأوبضائع أوانقودأوتجاریة أوراق

و تكون أو اعتباریة ،و لها قیمة مادیة ،الأمانةكلها منقولات تكون محل جریمة  خیانة 
لا تقع على الأمانةكن خیانة ول،أولا مصرح حیازته ءون الشيلكأهمیةو لا ،قابلة للحیازة

أو ونه الأصل على  سر فختمنهأفالفرع الذي ی،البحتةالمعنویة الأشیاءالعقارات و على 
للأمانة .على اختراع فیذیعه لا یعد خائنا
د لو كان المبدلأنهقول محل الجریمة غیر مملوك للجاني و یشترط ان یكون المال المن

و السرقة فیها اعتداء و عبث على الأمانةخیانة لأنللشيء مالكا له فلا عقاب علیه ،
2.الملكیة

ركن تسلیم المال ضمن احد عقود الائتمان _ثالثا
كن لا یشترط ان الجریمة اذا لم یحصل التسلیم و لفلا ترتكب خیانة تسلم الشيءالتفترض 

فقد یحصل ،" ید بید من الضحیة الى المتهمینتقل بها الشيءسلیم بحركة مادیةیحصل الت
التسلیم من شخص اخر كوكیل او الخادم .

و یجب ان یتم التسلیم على سبیل الحیازة المؤقتة فیكون المسلم له ملزما برد او تقدیم الاشیاء 
و كلها 376التي وردت في المادة ا ، كما تبین ذلك من طبیعة العقودالتي تسلمها صاحبه

على 376یتم التسلیم بناء على عقد من العقود الواردة في المادة أنشترط أمانة و یعقود 
سبیل الحصر هي :

فان لإیجارصراحة نوعیة یحددلم376: بالرغم من كون نص المادة الإیجارعقد -أ
ما دامت خیانة الامانة لا یمكن ان ،أي أشیاء منقولة ،الأشیاءإیجارالعبارة تشمل فقط 

تنصب على العبارات .
و مثاله : خیانة الإیجار،المسلم قصد أو التبدید یجب ان ینصب على الشيء فالاختلاس

579رؤوف عبید. المرجع السابق.ص1
.        167.166محمد صبحي نجم .شرح قانون العقوبات الجزائري "القسم الخاص".ص2
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كحالة اختلاس نا القضاء بأمثله ،یفیدالإیجارالامانة في حالة الاخلال عن غش بعقد 
1في الحجرة التي یؤجرها مفروشة .المنقولات ( الاثاث ) الموضوعة من قبل المالك 

ه و م فیه المودع لدیه من المودع مالا منقولا لحفظهو العقد الذي یتسلعقد الودیعة : -ب 
2هما .ئالطلب و عقد الودیعة یكون باتفاق الطرفین و رضادللمودع عنإعادته

" عقد :من القانون المدني بأنها571و عرفتها المادة ،هي عقد مدنيعقد الوكالة : _ج 
.صالح الموكل باسمه " للآخر سلطة القیام بعمل شيءیفوض بمقتضاه شخص

اسم بعلى ان یقوم بالتصرف ،ه سلطة التصرف بدلا من الوكیل  بأن یحل محله للفالموك
.الوكیل 

اختلاس الاشیاء المنقولة المسلمة قصد و تحدث خیانة الامانة اذا قام الموكل بتبدید او 
.اجراء تصرف لصالح الوكیل

موكل بتسلیم تحفة اثریة للوكیل لیقوم ببیعها في سوق ان یقوم ال-و مثال على ذلك : 
.الهل باختلاسها لصالحه و ینكر تسلمهفیقوم الوكیخاص ،

عقد الرهن الحیازي -د
ه شخصا ضمانا لدین علیه أنه " عقد یلتزم بمقتضامن القانون المدني : ب948المادة هعرفت

بأن یسلم للدائن او لشخص من الغیر یختاره الطرفان شیئا یرتب علیه لصالح او غیره ،
ئنین العادیین أن یتقدم الداو ،یستوفي الدین أنإلىه وضع یده على الشيءیخولاالدائن حق

.ید یكون " أيفي من ثمن هذا الشيءبة في تقاضي حقهو الدائنین التالیین له في المرت
مع العلم بأن الرهن الحیازي نوعان : 

.الرهن الحیازي العقاري اي الذي ینصب عقار-اولهما :
و یشترط انتقال الحیازة من المدین الراهن ،هو الرهن الحیازي على المنقول-و اخرهما :

الى الدائن المرتهن .
من قانون 376فالمادة ن ان تنصب الا على أشیاء منقولة ،خیانة الامانة لا یمكأنو بما 

أساس الرهن الحیازي لمنقول مسلم على تعاقب إلا على اختلاس أو غش لشيءالعقوبات لا

.234.233ابن الشیخ الحسین .المرجع السابق .1
الجرائم الواقعة على الاموال .في القانون المقارن .الطبعة الاولى .الوراق لنشر والتوزیع مجمد علي السالم عیاد الحلبي.2

.                                                                                                                            252.ص2010.عمان الاردن .
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لكونه ،كن لو قام الدائن باختلاس العقارات بالتخصیص فان جنحة خیانة الامانة تقوم، ل
و لا یؤخذ بمفهوم المتفق ،منقولات بالطبیعة اي أنهالعقارات فإلىجزائیة الجهة الینظر من 

ي.علیه في القانون المدن
:عقد عاریة الاستعماله_

یلتزم بمقتضاه المعیر في ان یسلم عقد "مدني بأنهمن القانون ال538عرفته المادة 
لاستعمال معین على ان أور قابل للاستهلاك لیستعمله مجانا لمدة معینة،للمستعیر شیئا غی

یرده بعد الاستعمال " 
ان یعیر _و اذا تعلق الامر بعاریة الاستهلاك فان خیانة الامانة لا تقوم و مثال ذلك :

له فیقوم باستعمال ذلك المبلغ و ینكر انه أدواتفي شراء لأخر مبلغا نقدیا لیستعملهشخص 
1.نیة فقطفتكون هنا بصدد مسؤولیة مدتسلمه او یعجز عن رده 

المال المحدد بذاته و صالحا للاستعارة و الانتفاع أوالمعار بمعنى یجب ان یكون الشيء 
اما لو كانت الاعارة مقابل روط الاعارة انها تتم بدون مقابل،كذلك من ش،به مع بقاء عینه

2نقلب العقد عاریة  الاستعمال الى عقد ایجار . اثمن  او اجر 

او غیره قیام بعمل مادي لمصلحة مالك الشيءبه من یتسلم شیئا للیقصدعقد العمل : _و
و في ،بدون مقابلوقد یكون العمل بمقابل فیكون عقد مقاولة مثلا،وقد یكون العمل

الذي ق.ع إذا اختلس الشيء376ة المادة الحالتین یقع العامل الاخیر او المتبرع تحت طائل
.كله او جزء منه فقطاؤتمن علیه سواء اختلس الشيء
الذي یمتنع عن تسلیم الشيء المسلم له في اطار عقد نقل كما یرتكب خیانة الامانة الناقل

و من ثم لا یجوز له التحجج  بحق الاحتجاز كما قضي في ،(عقد القیام بعمل بأجرة)
3. فرنسا

ابن شیخ لحسین .المرجع السابق .ص1239.238.237
محمد صبحي نجم .قانون عقوبات القسم الخاص .الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على 2

.                     323.ص.2006الطبعة الاولى . دار الثقافة للنشر والتوزیع .عمان. الاردن.الاموال وملحقاتها.
احسن بوسقیعة. المرجع السابق .،376ص3
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الركن المعنوي ._ رابعا
یتطلب فیها القانون وجود قصد عام و یتمثل في اتجاه دیة التي العممن الجرائمالأمانةخیانة 

ارادة المتهم و انصرافها لارتكاب الجریمة بكامل اركانها عن علم و ادراك .
تهم في التملك و حرمان مالك یشترط قصد خاص یتمثل في نیة المالى جانب القصد العامو 

،اما مجرد التأخر في النیة " بسوء"و قد عبر المشرع عن ذلك بقوله :،منه المال الحقیقي
.المؤجر فقط قضي بشأنه في فرنسا بأنه لا یشكل بالضرورة اختلاسا او تبدیدا رد الشيء

.سوء النیة لإثباتغیر ضروري المتهم برد الشيء إنذارقضي بأن كما
ركن الضرر (النتیجة ) _خامسا

هناك طائفة من الجرائم تستلزم الضرر ركنا موضوعیا مستقلا عن الركن المعنوي للجریمة 
یتحقق قد رر فیها فیها وقائم بذاته . و ذلك لان الضكما هو مستقل عن الفعل المادي ،

كما هو ة من العقاب، بما یتنافى معه الحكم،وقد لا یتحقق رغم قیام الفعل المادي أحیانا ،
.الأمانةالحال في جریمة خیانة 

ت لقیام حیث اشترط،1صریحة إشارةركن الضرر فیها إلىق.ع 376المادة أشارتو قد 
ضرر بالمالك حق اللضحیة بضرر و یستوي في ذلك أن یلتصاب اأنالأمانةجریمة خیانة 

أوبمالكها إضرارامادیة هذا ما یفهم من العبارة "أوحیازة مؤقتة بحائز الشيء أونفسه 
حائزها " أوواضع الید علیها 

و ، كصاحب حق الانتقاعبذلك حمایة كل شخص له حق الشيءأرادو یكون المشروع قد 
المودع لدیه و المستعیر و المستأجر و غیر ذلك . 

یكون محتمل للوقوع .أنیتحقق الضرر فعلا فیكفي أنو لا یشترط 
الذي أبیهالابن العامل بملبنة الأمانةخیانة وهكذا یرتكب،أدبیا أوو قد یكون الضرر مادیا 

الأب و یحتفظ و هو ألایوزعه لحساب صاحب الملبنة إلى الحلیب الذيیضیف الماء 
لم یصبه ضرر مادي بل ضرر فالأب هنا صاحب الملبنة الكمیة الزائدة  ،ثمنلنفسه ب

2یتمثل في فقدان الثقة به و التشهیر بسمعته .أدبي

. .371رؤوف عبید .المرجع السابق ص1
381.380احسن بوسقیعة .المرجع السابق .ص2
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.: الحصانة العائلیة المطلب الثاني
إذا ثبت تعارض في فعل الشخص بالنظام الاجتماعي وتوافرت في هذا التعارض الأركان 
الأساسیة المكونة للجریمة تقرر عقاب الجاني، ولكن رغم ذلك فان الجاني لا یمسه الجزاء 
استنادا إلي اعتبارات حددها القانون التي إذا توافرت في شخصیته تنازل المجتمع عن حقه 

لمصلحة اكبر من توقیع العقوبات لذلك فقد نصت المادة في العقاب حمایة
ائع أو بضنقودا أوتجاریة أوراقابسوء نیة على ما یلي " كل من اختلس أو بددق.ع 376

لم تكن أو إبراءاتثبت التزامأوتتضمن أخرىمحررات أو أیة مخلصات أومالیة أوراقأو
عة او الوكالة او الرهن او عاریة الاستعمال و قد سلمت الیه الاعلى سبیل الاجارة او الودی

بغیر اجر بشرط ردها او تقدیمها او لاستعمالها او لاستخدامها في عمل أوعمل بأجر لأداء
لجریمة خیانة اعد مرتكبأو واضعي الید علیها او حائزیها یبمالكیها للإضرارمعین وذلك 

الى 20000و یعاقب بالحبس من ثلاث اشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة من الأمانة
.دج 100000

الحقوق منكثرأو یحوز علاوة على ذلك ان یحكم على الجاني بالحرمان من حق او 
و بالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل و خمس سنوات على 14الواردة في المادة 

الاكثر ....." 
ق الاعفاءات و القیود " تطب:ق.ع نجدها نصت على ما یلي 377الرجوع للمادة الا انه ب

على جنحة خیانة الامانة 369و368وى العمومیة المقررة بالمادتین اشرة الدعالخاصة بمب
.376المنصوص علیها في المادة 

قوبة و المعفیة من العبالأعذارفیما یتعلق 368تحیلنا الى المادة 377بمعنى ان المادة 
الحق في رتكب خیانة الامانة و لا تخول الاالتي تتمثل في كون العقوبة لا تقع على م

اذا ارتكب الجریمة من قبل : ،التعویض 
الاصول اضرار بالفروع .- 1
بالأصول.إضرارالفروع - 2
احد الزوجین اضرار بالزوج الاخر .- 3

على جنحة خیانة الامانة البسیطة المنصوص مع الملاحظة بأن العذر المعفي لا یطبق الا 
ففي ، أي لا ینطبق على الجریمة في  حالة وجود ظروف مشددة ،376علیها في المادة 
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هذه الحالة لا یعفي مرتكب الجریمة من العقوبة .
تضمنت انه لا یجوز اتخاذ الإجراءاتالتي369المادة إلى كذلك 377كما احالتنا المادة 

ي و الأصهار إلى الدرجة سبة لخیانة الامانة الواقعة بین الاقارب و الحواشالجزائیة بالن
الشكوى یضع حد التنازل عنأنو الرابعة إلا بناء على شكوى من الشخص مضرور ،

من إجراءأيو معنى هذا الكلام هو انه لا یجوز للنیابة العامة مباشرة .1للمتابعة الجزائیة 
بعد استلامها شكایة الشاكي إلاالأمانةمة بشأن جریمة خیانة التحقیق و المحاكإجراءات

تحقیق في موضوع .كسماع أيإجراءتطلب من قاضي التحقیق أن.بحیث لا یجوز لها 
د تقدیم الشكوى بعأنبتفتیشه .كما الأمرأوالقبض علیه أوالشهود و استجواب المتهم 

ن أ. وتبقى باطلة ذلكه الإجراءاتأو المحاكمة لا یصحح هذالتحقیق مباشرة إجراءات
نون هو أمرالمتابعة عند ما تكون ملزمة بنص القاوب تقدیم الشكوى قبل مباشرة إجراءاتوج

.متعلق بالنظام العام
ى كانت قد رفعت استنادا إلى دعو بإدانة أنو یتعین على جهة الحكم ان تبین في حكمها 

غفلت ذلك فان حكمها سیكون معیبا و یتعین أیة مقدمة مسبقا ممن له حق تقدیمها و إنشكا
.بالنقضأوكلما وقع المعین فیها باستئناف إلغاؤها

اما التنازل عن الشكایة بعد تقدیمها فانه یمنح الشاكي حق الموازنة بین المصلحة العامة . و 
كتابیا یمنحه حق استعمال ارادته في وقف الاثر القانوني لشكایته وهو حق وفق سیر الدعوى 

او شفاهیا .
ستمرار في الاهو انه كما لا یجوز ،الأمانةومن اثار التنازل عن الشكوى متعلقة بخیانة 

فانه لا یجوز تحریكها مرة ،الدعوى بعد اثبات التنازل عن الشكوى المقدمة سلفاإجراءمتابعة 
من رة الثالثة للفقالان الدعوى العامة ستكون قد انقضت وفقالأسباب،سبب من لأيثانیة 
الجزائیة التي تنص ان تنقضي الدعوى العمومیة في السادسة من قانون الإجراءاتالمادة

لازما للمتابعة.اكانت هذه شرطإذا حالة سحب الشكوى 
التحقیق كان على قاضي التحقیق ان أثناء سیر إجراءاتلشكایة إذا وقع التنازل عن الذلك 

لكان التناز إنیوقف اعماله و ان یصدر امر بانقضاء الدعوى او بأن لا وجه للمتابعة . و 
قاضي الحكم كان علیه ان یصدر حكما بسقوط الإجراءات المحاكمة و أمامسیر أثناءوقع 

.254این شیخ لحسین .المرجع السابق .1
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كل من على ینم فانه یتعالتنازل بعد نطق بالحكانقضائها . اما اذا وقعبالدعوى العامة و 
تنفیذ العقوبة المحكومة بها على المتهم و قاضي تطبیق العقوبات وفق إجراءاتممثل النیابة

من 369و المادة 368الذي یكون قد توفرت فیه تلك الاوصاف التي تضمنتها المادة 
قانون العقوبات .
الأمانةعلى جریمة خیانة لا إقید تحریك الدعوى العمومیة لا ینطبق انو الجدیر بالذكر

حالة وجود فلا ینطبق في.من قانون العقوبات376البسیطة المنصوص علیها في المادة 
د.ظرف مشد
: جریمة الامتناع عن تسدید النفقة الثالثالمبحث 

او لفائدة الاصول تعتبر من قة المقررة قضاء لصالحفان جریمة الامتناع عن تقدیم الن
من 77بالتخلي عن التزامات القرابة التي ورد النص علیها في المادة 1ائم التي تتعلق الجر 

حتیاج و درجة قانون الاسرة على ان نفقة الاصول تجب على الفروع حسب القدرة و الا
.القرابة في المیراث

منه . و فقان اذا لم یكن لهما مال یننى تجب على الولد . ذكر او انثى ، نفقة والدیه ،بمع
تعدد من تجب علیهم الثقة إنو فقة ولدا واحدا ، یؤدیها بمفرده ،اذا كان من تجب علیه الن

تكون علیهم النفقة بالتساوي و لو تفاوتوا في المال وقوة قرابة واحدة ،في درجة واحدة او كانو 
2من الاجداد على الاولاد اي الفروع . ،كما تجب نفقة الاصول 

، و عند فالأقربللأقربالاصول الذین تجب علیهم النفقة كانت الاولویة و عند تعدد 
3النفقة بینهم حسب الحاجة .التساوي قسمنا 

لذلك وجب الحدیث عن الامتناع عن اداء النفقة عند ما یقررها القانون و یحكم بها القضاء 
النفقة المقررة و عندما یصبح هذا الامتناع یشكل جریمة هي جریمة الامتناع عن تسدید 

قد ان وضع جریمة تمن قانون العقوبات لذلك نع331قضاء وفقا لما نصت علیه المادة 

.24رة .المرجع السابق .صعبد العزیز سعد .الجرائم الواقعة على نظام الاس1
الغوثي بن ملحة .قانون الاسرة على ضوء .الفقه والقضاء .الطبعة الثانیة .دیوان المطبوعات الجامعیة .بعكنون. الجزائر 2

.187.دون تاریخ .ص
كندریة محمد حسین منصور .نظام القانوني للاسرةفي الشرائع  الاسلامیة .دون طبعة .دار الجامعة الجدیدة للنشر .اس3

.293.ص2003.مصر .
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الامتناع عن النفقة في اطارها القانوني السلیم من اجل التعرف على عناصر تكوینها . و 
عن ادلة اثبات الجریمة .

م عن الجهة القضائیة ثم نختم حدیثنا هذا بالكلا،و عن العقوبة المقررة لهذه الجریمة 
و ذلك وفقا للترتیب 1المختصة قانونا بالفصل في الدعوى المتعلقة بطلب الحكم بالنفقة

:التالي
المطلب الاول : اركان قیام الجریمة امتناع عن تسدید النفقة .

من قانون العقوبات یمكن ان نستخرج العناصر المطلوبة 331من خلال قراءة نص المادة 
تبین انها نقیام الجریمة الامتناع عن دفع و تسدید النفقة او لاعانة المقررة قضاء . و لاقانون

تطلب وجود حكم او قرار قضائي قابل للتنفیذ . و ان یكون مضمون الحكم الزام بنفقة و ان ت
ول ان امدة الامتناع تجاوزت شهرین كاملین . و ان الامتناع كان عمدا او كیدا . و سنح

ما یلي : نفصل ذلك فی
الفرع الاول : عنصر او شرط وجود حكم قضائي قابل للتنفیذ 

ر ضاء یتطلب ان یتوفر فیها عنصقررة قتسدید نفقة او اعانة معنان قیام جریمة الامتناع
و معنى كونه قابل للتنفیذ هو ان یكون ،قابل للتنفیذاو شرط هام . وهو وجود حكم قضائي

قد بلغ الى المحكوم علیه بتبلیغ صحیح و حاز قوة القضیة هذا الحكم الممتنع عن تنفیذه
ضة او ر الطعن فیها بالمعاائیا دون ان یقبل اي طریقة من طرقو اصبح نه.المقضیة

او التنفیذ بالنفاذ التنفیذیة . او ان یكون قد تضمن امرا و تم امهاره بالصیغة ناف الاستئ
ة .ات المدنیاءمن قانون الاجر 40المعجل طبقا لنص المادة 

لفرع الثاني : عنصر او شرط كون موضوع الحكم نفقة لاحد افراد الاسرة ا
عنصر من عناصر قیام او انشاء جنحة الامتناع عن دفع نفقة مقررة قضاء هو ان ان ثاني

عها الى احد الاصول و فیكون منطوق الحكم الممتنع عن تنفیذ فقد اشتمل على نفقة واجب د
من قانون الاسرة مما یتعلق بالغذاء و 78هنا هو ما اشارت الیه المادة المقصود بالنفقة

العادیین.للأفرادالكساء و العلاج و المسكن . و كل ما یعتبر من ضروریات الحیاة 
ه مستحقة بعد الحكم . یشكل نفقانه اذا كان المحكوم به لاو هذا یعني 

.24عبد العزیز سعد الجرائم الواقعة على نظام الاسرة .المرجع نفسة.ص1
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یشكل عنصر من عناصر قیام فان ذلك لاكأن یكون مقابل دین قدیم في ذمة المحكوم علیه 
.من قانون العقوبات و من ثمة فلا جریمة و لا عقاب331جریمة المادة 

الفرع الثالث : عنصر او شرط كون مدة الامتناع اكثر من شهرین
المقررة النفقةان ثالث عنصر اساسي لقیام جریمة الامتناع عن تسدید قیمة الاعانة او

.رط مرور اكثر من شهرین كاملین قضاء هو عنصر او ش
حساب الشهرین عملیا من یوم دأ و یب،حقاق هذه الاعانة او هذه النفقةمن تاریخ استابتداء

ن اثبات الامتناع او تاریخ بدایة الامتناع سیكون بموجب لصریح او الضمني ، أالامتناع ا
محظر امتناع یحرره المحظر القضائي المكلف بالتنفیذ بعد انه یكون المحكوم علیه قد تم 

من شهرین بعد اعذاره و منحة مهلة مضي اكثرتسلیمه من الحكم او القرار التنفیذي . و 
. حیث انه لا یمكن اعتبار جریمة عشرین یوما للتنفیذ الطوعي و انتهت دون جدوى

.الامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاء قائمة و ثابتة الا بعد مرور اكثر من شهرین كاملین
و ،و بعد ان یكون المكلف بالتنفیذ قد امهله مدة عشرین یوما كاملة لیقوم بالتنفیذ التلقائي

كلف بالتنفیذ .عون المره البعد اثبات الامتناع بموجب محضر امتناع یحر 
الفرع الرابع : عنصر او شرط توفر العمد او النیة الجرمیة .

اثبات جریمة الامتناع عن دفع نفقة او اعانة مقررة بحكم و ان رابع عنصر اساسي لقیام 
جریمة تعتبر من ذلك ان هذه ال.المقضي فیه عنصر العمدءالشيةقضائي حائز لحجی

و لا یمكن اثبات الجریمة الا بعد اثباته . الجرائم العمدیة ،
ي قد خرج قلیلا عن قاعدة ان العمدهنا هو ان المشرع الجزائر هغیر ان ما یمكن ان نلاحظ

.عنصر معنوي واجب اثباته لقیام ایة جریمة عمدیة 
من قانون العقوبات على ان العمد في عدم دفع 331في الفقرة الثانیة من المادة ونص 

ائما ما لم یثبت المدین عكس ذلك ، الاعانة او النفقة المحكوم بها قضاء یعتبر مفترضا و ق
الكسل لا یعتبر عذرا أوالناتج عن سوء السلوك الإعسارأنفي الفقرة التالیة لهاأضافو 

.الأحوالحالة من أيدین للتهرب من المسؤولیة في من الممقبولا 
ي لم یجعل عنصر العمد في هذه ر و خلاصة القول في هذا المجال هو أن المشرع الجزائ

ة ما. و انما جعله عنصرا مفترضا لا لزوم لقاضي النیابة العللإثباتالجریمة عنصرا واجبا 
ا لتحقیق الامتناع بقیام جریمة  الامتناع عن و لا قاضي الحكم البحث عن وجوده وتوفره
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النفقة المقررة قضاء . 
عكس ذلك و اثبات براءته . كما الزمه من جهة اخرى إذا أراد بإثبات. و انما الزم المتهم 

لكي یمكن ان یفلت من العقاب ه فان علیهالدفع هو اعسار ن یتذرع بالقول ان سبب عدم ا
سلوكه و انفاق ماله في غیر موضعه به لیس ناتجا عن سوءان یثبت ان اعساره المحتج

لوكه و عجز عن من غیر ان یقدم الیهم ما یثبت حسن سبإعسارهج المتهم جاما اذا حا،
1فق على اسرته فان عذره قد لا یقبل و قد لا یلفت من العقاب .عمل یرتزق منه و ین

المطلب الثاني : اثبات جریمة الامتناع عن اداء نفقة و العقوبة المقررة لها و 
المحكمة المخصصة بالفصل فیها 

، لنفس وسائل اثبات اي جریمة ةة اثبات جریمة الامتناع عن اداء نفقیا تخضع عملیئمبد
خاصة لا لكن هذا ما یمنعنا من القول من أن مثل هذه الجرائم تتمتع ایضا بوسائل اثبات ،

یجب توافرها الا فیها و تتجسد فیما یلي : 
الفرع الاول : ادلة اثبات جریمة الامتناع عن أداء نفقة . 

اثبات وجود حكم قضائي .اولا_
الحكم ان و یشترط في هذاالشاكي ان یتوافر على الحكم القاضي بأداء النفقة ،لا بد من

تماما للتنفیذ .جاهزاأصبح المقضي فیه و یكون قد حاز قوة الشيء 
قة و الحائز لقوة لنسخة من الحكم القاضي بأداء النفحائزایكون إنو بالتالي تقع علیه 

به.الشيء المقضي
ثانیا_ اثبات تبلیغ الحكم. 

و یشترط ،بالأمرالمعني إلىكم الذي قضي بالنفقة قد تم فعلا تبلیغهاذ یجب اثبات الح
ایضا في التبلیغ ان یكون تبلیغا صحیحا .

كما علیه ایضا ان یثبت ان المحضر القضائي المكلف بالتبلیغ و التنفیذ قد قام فعلا بعملیة 
.یوما من تاریخ التبلیغ 20یقدرها القانون ب ،نفیذ الرضائي التبلیغ و منحه مهلة للت

عبد العزیز سعد .جرائم الاعتداء على الاموال العامة والخاصة .دون طبعة دار هومه .بوزریعة 1
.                                         183.182.181.180.179.ص2005..الجزائر.
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ناف .إثبات عدم الطعن بالإستئثالثا_
كل الوثائق و الادلة التي ویظهرمن الشاكي ان یقدم یتم اثبات قیام الجریمة هنا لابدحتى

باللجوءوتكون هذه الوثیقة .ة في حكم أداء النفقنافثبت عدم الطعن بالمعارضة و الاستئت
بعدم الطعن ااو بیان، تتضمن بداخلها توضیحابط المحكمة و استخراجها منها الى كتابة ض

یكون حائزا لنسخة من هنا یجب ان،نافرضة او الاستئأداء النفقة سواء بالمعافي حكم 
لطعن العادیة ( المعارضة و الحكم بأي طریقة من طرقبعدم الطعن في ابیان او اشهاد

) نافالاستئ
اثبات الامتناع عن التنفیذ رابعا_

علیه بأداء النفقة فإنه بعد ان یتولى المحضر القضائي عملیة تبلیغ الحكم الى المحكوم 
اففي حال ما اذا اعترض المحكوم علیه بأدائهه ایضا یتولى عملیة تنفیذ الحكم ،بنفس

یذكر و ،سمي بمحضر الامتناع ییتولى الزامیا المحضر القضائي عملیة تحریر محضر 
یذ یوما للتنف20ه مهلة علیه و منحیوضع فیه مضمون الحكم و تاریخ تبلیغه الى المحكوم

ان هذه المدة قد انقضت من دون ان یؤدي او ینفذ الحكم بأداء النفقة فإنه الرضائي ، و 
بالتالي یعتبر ممتنعا عن تنفیذ الحكم.

بات مرور شهرین عن الامتناعاثخامسا_
حتى تقوم جریمة الامتناع و حتى تثبت قیامها ایضا على الشاكي ان یثبت مرور شهرین 

ولیس من تاریخ صدور الحكم،ویكون ذلك یخ الامتناع الفعلي ى الاقل من تار كاملین عل
حرره المحضر عندما تولى عملیة تنفیذ الحكم بواسطة محضر الامتناع السالف الذكر الذي 

. فهنا یستعین الشاكي بنفس الوثیقة المرفقة في الفرع الرابع .
: العقوبات المقررة لجریمة الامتناع عن اداء نفقة .الثانيالفرع 

سنوات 3اشهر الى 6" یعاقب بالحبس من :.ع.ج على ما یليق331/1تنص المادة 
او لمدة تتجاوز ادج كل من امتنع عمد300000دج الى 50000بغرامة مالیة من و 

لإعانة اسرته و عن أداء كامل قیمة النفقة المقررة ن عن تقدیم المبالغ المقررة قضاءشهری
و فروعه و ذلك رغم صدور حكم ما ضده بإلزامه بدفع نفقة زوجة او اصوله االعلیه الى 

.الیهم "
. الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي ..... و یجوز"....فتنص على332أما المادة 
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بالحرمان من الحقوق 331و 330علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في المادتین 
الأقل الى خمس سنوات على الاكثر".ى من هذا القانون من سنة عل14الواردة في المادة 

المشرع قرر لهذه الجریمة نوعین من أنجلیایتضح لنا،ین المادتیناذن من خلال نص هات
العقوبات : 

:العقوبات الاصلیة-اولا 
دج الى 50000و بغرامة مالیة من ،سنوات 3اشهر الى 6تتمثل في عقوبة الحبس من 

دینار جزائري . 300000
العقوبات التكمیلیة :-ثانیا

نص ذكرهاةن یمكن الحكم على الممتنع بأداء النفقة بالحرمان من بعض الحقوق الواردإ
و التي تتمثل فیما یلي:14المادة 

عزل المحكوم علیه و اقصائه من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لها علاقة -1
.بالجریمة 

.من حمل اي وساموحرمانه من حق الانتخاب و الترشح_2
ام او شاهدا على اي عقد او شاهدا امخبیرااوحلفاأهلیته لان یكون مساعدا معدم _3

القضاء إلا على سبیل الاستدلال.
م في الحرمان من الحق في حمل الاسلحة و التدریس و ادارة مدرسة او الإستخدا_4

.استاذا او مدرسا او مراقبامؤسسة للتعلیم بصفته
.عدم الاهلیة لان یكون وصیا او قیما_5
ذي اضافه المشرع في قانون . و هو الجدید السقوط حقوق الولایة كلها او بعضها-6

1.الجدید

الفرع الثالث : المحكمة المختصة بالفصل في جنحة الامتناع على تسدید نفقة 
لمحكمة التي المشرع الاختصاص بهذه الجریمة لخروجا عن قواعد الاختصاص العامة جعل

على مستحق النفقة العبءقصد تخفیف وذلك ببها الموطن مستحق النفقة او محل الاقامة ،
تكون بعیدة عن ماحكمة المختصة بحسب الاصل و غالباالمإلىبالإتجاءالذي یضار 

ربیع زهیة .النفقة بین الاقارب من خلال الشریعة والقانون .رسالة مقدمة لنیل الماجستیر في القانون 1
.90.89.88.87.ص2008.
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لمحكمة من حیث  تجریم و هي نفس اده و یتكلف نفقات ترقه للانتقال إلیها،مقرر وجو 
1الفعل بداءة.

لذلك فإن الشخص الذي یصدر لصالحه حكم قضائي بالمساعدة او النفقة ضد احد فروعه و 
كمة الموجودة بموطنه او محل اقامته هو . و التنفیذ یجوز له ان یلجأ الى المحامتنع عن 

ممهورم المدني بنسخة من الحكمرفقایقدم شكوى الى وكیل جمهوریة لدى هذه المحكمة
متابعة الممتنع بقصد اقامة دعوى زمة للاو یلتمس منه اتخاذ الاجراءات ال.بالصیغة التنفیذیة

عن تسدید قیمة النفقة المقررة من أجل ادانته و الحكم علیه بجنحة الامتناعو ضدهزائیةج
2.قضاء وحكم علیه بالعقوبة المستحقة 

136اسحاق ابراهیم منصور .المرجع السابق.ص1
عبد العزیز سعد. جرائم الاعتداء 178على الاموال العامة والخاصة .المرجع السابق .ص.2
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ة ـــــــخاتمال

ومن خلال ما ورد سابقا نستنتج ان المشرع لم یكتف بتجریم الافعال الماسة بالأصول تجریما 
خاصا، و إنما رتب على العلاقة القائمة او الرابطة بین الاباء والابناء اثار من حیث 

المتابعة والعقاب والجزاء وذلك حفاظا على الكیان الاسرب وتماسكه .
علاقة القرابة تارة في كل من القتل واعمل العنف العمدیة والجریمة زنا المحارم فتكون 

كظرف من ظروف التشدید العقاب .
وتكون تارة اخرى سببا للإعفاء من العقاب في كل من جریمة السرقة وخیانة الامانة والنصب 

جوز اتخاذ أي واخفاء الاشیاء المرتكبة من الفروع اضرارا بأصولهم ،اضافة الى انه لا ی
اجراء من اجراءات المتابعة الا بناء على شكوى الشخص المضرور، في جریمة عن تسدید 
النفقة والجرائم المالیة سابقة الذكر و تنازل عن والتراجع عنها من طرف الاصل یوقف 

اجراءات المتابعة .
وفي الاخیر من النتائج المتوصل الیها نذكر:

م الحمایة للأصول في بعض اشكال الاعتداء التي ترتكب ان المشرع قد قصر في تقدی-1
ضدهم من طرف الفروع من بینها جریمة السب والشتم وجریمة التهدید رغم انها الاكثر 

انتشارا .
لم یتطرق المشرع  الى جریمة اغتصاب ذات محرم ضد الاصول-2
صول ،في المواد ان ما جسدها المشرع في الموا د القانونیة للحمایة  الجزائیة للأ-3

القانونیة بالبحث كان كله بعد  وقوع الجریمة .
یلاحظ تجاهل الاسباب المؤدیة لارتكاب هذه الجرائم -4

ام عن التوصیات التي یجب ان تؤخذ بعین الاعتبار في نهایة البحث :
نامل ان یخص المشرع في  قانون العقوبات مواد قانونیة خاص للجرائم كالسب -1

هدید المرتكبة والشتم والت
من معالجة لجرائم ضد الاصول نامل ان یسایر المشرع لما جاب به الفقهاء-2
نوصي بوضع قواعد قانونیة ردعیة لتجسید الحمایة الجزائیة للأصول-3
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قائمة المراجع:

الكتب- أ
ابراھیم عبد الخالق الموسوعة العلمیة في الجرائم الجنائیة ،الجزء الثالث ،الطبعة الأولى ،-

.2009دار السلام ،مصر 

دون طبعة ،دار ھومھ ،لنشر مذكرات في القانون الجزائي  الخاص،ابن شیخ لحسین،-

.2000والتوزیع ،الجزائر ،

الطبعة الثالثة عشر ،الجزء،الواقعة على الاشخاص والاموال،مالجرائاحسن وبسقیعة ،-

.2011بوزریعة الجزائر دار ھومھ ،

اسحاق ابراھیم منصور ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،الطبعة الثانیة ،دیوان -

.2000الجزائر ،المطبوعات الجامعیة،

ذات المجرم وواقعھ الاجتماعي ،دون الطیب النور ،جریمة القتل في المجتمع الجزائري _-

.2004دار الغرب للنشر والتوزیع ،الجزائر ،طبعة ،

الغوثي بن ملحة ،قانون الاسرة على ضوء الفقھ والقضاء ،الطبعة الثانیة ،دیوان -

المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ،الجزائر ،دون تاریخ .

،یة ،الجزء الثالث ،الطبعة الاولىالجزائجیلالي البغدادي ،الاجتھاد القضائي في المواد -

.2006التربویة ،للأشغالالدیوان الوطني 

دردوس المكي ،القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ،الجزء الاول دون طبعة،-

.2007دیوان المطبوعات الجامعیة  ،لنشر والتوزیع ،قسنطینة ،الجزائر ،

،لجزائري ،الجزء الثاني ،دون طبعةلخاص في التشریع ادردوس المكي ،القانون الجنائي ا-

.2007قسنطینة ،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،لنشر والتوزیع،

رؤوف عبید ،جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ،الطبعة الثانیة ،دار الفكر العربي ،-

.1985مصر ،

د الضارة واصابات العمل والعاھات شریف الطباخ ،جرائم الجرح والضرب واعطاء الموا-

.2003القانون والطب الشرعي الطبعة الاولى ،دار الفكر الجامعي ،في ضوء
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شرح قانون العقوبات ،دون طبعة ،منشأة المعارف ،الاسكندریة ،،عبد الحمید الشواربي-

.1991مصر ،

للأشغالالوطني مالیوة ،عبد العزیز سعد ،الجرائم الواقعة على نظام الاسرة ،الطبعة الثانی-

.2002التربویة ،الجزائر ،

عبد العزیز سعد ،جرائم الاعتداء على الاموال العامة والخاصة ،دون طبعة ،الدار ھومھ ،-

بوزریعة ،الجزائر.

عبد العزیز سعد ،جرائم والتزویر و خیانة الامانة واستعمال مزور ،الطبعة الثانیة دار -

ر .ھومھ، بوزریعة ،الجزائ

،الطبعة - القسم الخاص-ري عبد الله سلیمان ،دروس في شرح قانون العقوبات الجزائ-

دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ،الجزائر .،الثالثة

عبد المھیمن بكر ،القسم الخاص ،في القانون العقوبات ،جرائم الاعتداء على الاشخاص -

. 1970والاموال ،دار النھضة العربیة ،مصر ،

علي عبد القادر القھوجي ،قانون العقوبات القسم الخاص ،جرائم الاعتداء على الانسان -

دون طبعة ،دار الجامعیة ،مصر ،دون تاریخ .والمال،

فتوح عبد الله الشاذلي ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دون طبعة ،دار المطبوعات -

.2001الجامعیة ،الاسكندریة ،

الرزاق الحدیثي ،الدكتور حمید خالد الزعبي ،شرح قانون العقوبات القسم فخري عبد -

الخاص ،الجرائم الواقعة على الاشخاص ،الطبعة الاولى ،دار الثقافة لنشر والتوزیع ،عمان 

.2009،الاردن 

فریجة حسین ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال -

.2009یة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،،الطبعة الثان

كامل السعید ، شرح قانون العقوبات "جرائم الاعتداء الواقعة على الاموال "،الطبعة -

.     2009الاولى ،دار الثقافة للنشر التوزیع ،عمان ،الاردن ،

ص ، الطبعة شرح قانون العقوبات القسم الخامحمد احمد المشھداني شرح قانون العقوبات،-

الاولى  ،دار الثقافة ،عمان الاردن .
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في الشرائع غیر الاسلامیة ،دون طبعة ،دار للأسرةمحمد حسین منصور ،النظام القانوني -

.2003الجامعة الجدیدة للنشر ،الاسكندریة ،مصر ،

محمد زكي ابو عامر ،الدكتور سلیمان عبد المنعم ،قانون العقوبات الخاص ،دون طبعة -

.2003،شورات الحلبي الحقوقیة بیروت ،لبنان من

محمد سعید نمور ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،الجرائم الواقعة على الاشخاص -

.2008،الجزء الاول ،الطبعة الاولى ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،

،دار الطبعة الاولىمحمد صبحي نجم ،شرح قانون العقوبات الجزائري "القسم الخاص"،-

.2001الثقافة ،عمان ،الاردن ،

محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات القسم الخاص ،الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة -

العامة والجرائم الواقعة على الاموال وملحقاتھا ،الطبعة الاولى، دار الثقافة لنشر والتوزیع ،

.2006عمان ،الاردن ،

في ،اثر الروابط الاسریة على تطبیق القانون الجنائیة،عبد الرؤوف محمود احمدمحمد-

الانظمة القانونیة الجنائیة المقارنة الطبعة الاولى .المركز القومي الاصدارات القانونیة  

.2009مصر ،القاھرة ،

محمد علي السالم العیاد الحلبي ،الجرائم الواقعة على الاموال في القانون المقارن ،الطبعة -

.2010الوراق للنشر والتوزیع ،عمان ،الاردن ،،الاولى 

محمود  نجیب حسني ، شرح القانون العقوبات القسم الخاص ،دون طبعة ،دار النھضة -

.1992القاھرة ،مصر ،العربیة ،

یب حسني ،جرائم الاعتداء على الاموال ،الطبعة الثالثة ،منشورات الحلبي محمود نج-

اریخ .الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،دون ت

الفقھ الاسلامي والقانون موسى حسن مرادني ،الجریمة بین الاصول والفروع في-

.2010دون طبعة ،دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة ،مصر،،الوضعي

الھدى عین الملیلة ،نبیل صقر ،الوسیط في جرائم الاشخاص ،دون طبعة ،دار-

.2009الجزائر،
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-الرسائل :-ب
تلماك حوریة ،الظروف المشددة ولمخففة في جنایة القتل العمد واثرھا على المسؤولیة -

.1979الجنائیة ،رسالة مقدمة لنیل الماجستیر فرع علوم الجنائیة ،سنة 

بین الاقارب  من خلال الشریعة والقانون رسالة مقدمة لنیل الماجیستیر ربیع زھیة ،النفقة-

. 2008في القانون سنة 
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